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كلمة شكر و عرفان

ستاذي الفاضل الدكـتور" معيفي العزيز" 
ٔ
نتقدم بالشكر الجزيل إلى ا

على مساعدته لنا، فرغم انشغالاته، و التزاماته الكـثيرة فقد قبل 
سمى عبارات الشكر و التقدير، 

ٔ
الإشراف على هذا العمل، فله منا ا

عرفنا منا بالجميل.

ستاذ " عبد الله لفقيري" الذي فتح لنا 
ٔ
كما نتقدم بالشكر إلى الا

فدنا بالمراجع و الدراسات القيمة، و إلى كل 
ٔ
بواب مكـتبته و ا

ٔ
ا

سياخ سمير.
ٔ
ستاذ ا

ٔ
سهم الا

ٔ
ستاذة جامعة بجاية و على را

ٔ
ا

ستاذين الفاضلينإلىدم بخالص تقديرينا و عرفننا كما نتق
ٔ
يت الا

ٔ
ا

بلا المشاركة في عضوية ق، اللذينهلال نذير و بن عبد الله صبرينة
لجنة المناقشة

كما نتقدم بشكر خاص إلى جميع موظفي مديرية التجارة لولاية 
كلي، عراش نور 

ٔ
خص السادة: مادي حمانو، واعبة محند ا

ٔ
بجاية و بالا

عراب عبد الغاني، عباس بلقاسم و على الدين، 
ٔ
خالف عبد الرزاق، ا

سهم السيد مدير التجارة الذين لم يبخلوا علينا بنصائحهم و 
ٔ
را

.إرشاداتهم





إهداء

الحمد � الذي بفضله تتم الصالحات... والصلاة و السلام على 
جمعين

ٔ
كرم خلق الله ا

ٔ
ا

ن يتغمده 
ٔ
بي الطاهرة راجية من المولى عز وجل ا

ٔ
إلى روح ا

برحمته و يسكنه فسيح جنانه.

جل دفعي إلى طريق النجاح.
ٔ
مي التي سعت و شقت من ا

ٔ
إلى ا

 
ٔ
ولاده حفظهم إلى ا

ٔ
ختي رزيقة و إخوتي  موراد، رشيد، محمد و ا

الله.

نيس زوجي
ٔ
إلى من كان لي خير ا

عزاء
ٔ
إلى عائلة زوجي الا

بنائي الغاليين كوسيلة و يوبا
ٔ
إلى ا

إلى صديقاتي نصيرة، صارة، ديهية،سميرة،جوهر، كهينة و 
صبيحة إلى كل العائلة 

زوهرة



قائمة المختصرات:

باللغة العربیة:.1

ج ر: الجریدة الرسمیة.•

لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةد ج ج د ش: دستور ا•

ط: طبعة.•

د ط: دون طبعة.•

د ب ن: دون بلد النشر.•

ع: العدد•

ص: الصفحة.•

ص ص: من الصفحة  .... الى الصفحة.•

ف: الفقرة•

ق ت ج: قانون تجاري جزائري.•

.قانون مدني جزائريق م ج: •
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أرست الجزائر مبدأ حریة التجارة والصناعة وجعلت منه مبدأ دستوري، وانتهاج سیاسة حریة 

كانت قلیلة و بتجهیزات مكانیاتالإأن الوسائل و إلاالأسعار والدخول في اقتصاد السوق، 

الدخول في اقتصاد السوق بعملیة إلىووسائل معروفة في العهد الاشتراكي، مما أدى بالجزائر 

، كما عرفت الجزائر نموا قیصریة، أي دخول اقتصاد السوق بالوسائل والتجهیزات القدیمة

والاجتماعیة دیموغرافیا معتبرا الأمر الذي أدى إلى خلق العدید من الآفات الاقتصادیة

والسیاسیة لاسیما في سوق العمل وهذا ما أدى إلى انتشار البطالة والشيء الذي عكس سلبا 

على النشاط التجاري وانتشار التجارة الموازیة وظهور فضاءات تجاریة خارج الأطر القانونیة 

الكبرى، بانتشار الأسواق الفوضویة  واحتلال الشوارع والمساحات العمومیة على مستوى المدن

ومن أجل محاربة ظاهرة التجارة الموازیة، بادرت وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة بالتعاون 

مع وزارة التجارة إلى إطلاق برنامج تجهیز واسع لإنشاء الفضاءات و التجهیزات التجاریة وإعادة 

للحكومة  إذ تم تهیئة الهیاكل الموجودة، حیث أن امتصاص هذه الظاهرة یشكل انشغالا أساسیا 

، ابتداء من 2016و2011سنواتتأطیره بسلسلة من التعلیمات صادرة من الوزارتین بین 

المرسوم إصدارإحصاء المتدخلین إلى غایة استغلال الأسواق والفضاءات التجاریة، منها

ممارسة إنشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة و شروط وكیفیات الذي یحدد ، 111-12التنفیذي 

التعلیمة الوزاریة المشتركة لوزارة الداخلیة مستتبعا ذلك بعدة تعلیمات، منها)1(الأنشطةبعض 

المتعلقة 2012دیسمبر 05المؤرخة في 2233والجماعات المحلیة ووزارة التجارة رقم 

بامتصاص التجارة غیر الشرعیة التي وضعت إطار تنظیمي عملیاتي بهدف التكفل بانشغالات 

غیر الشرعیة وإشراكهم في إطار آلیة الإدماج المعتمدة وكذلك السهر على ممارسي التجارة

.)2(رقابة السلع الموجهة للاستهلاكاحترام قواعد النظافة العمومیة و 

، یحدد شروط وكیفیات إنشاء وتنظیم الفضاءات 2012مارس 06مؤرّخ في 111-12مرسوم تنفیذي رقم -)1(

.2012مارس 14، صادر في 15، عدد رالتجاریة وممارسة بعض الأنشطة التجاریة، ج 

، المتعلقة بامتصاص التجارة غیر الشرعیة و 2012دیسمبر 05مؤرخة في 2233تعلیمة وزاریة مشتركة رقم -)2(

نشر المتعاملین الممارسین لهذا النشاط.إعادةإجراءات
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من 28و27، 26تطبیقا لأحكام المواد السالف الذكر111-12المرسوم التنفیذي رقم جاء

لشروط ممارسة الأنشطة التجاریة.، المحدد )1(2004أوت 14مؤرخ في 08-04قانون 

تتمثل أهمیة موضوع الفضاءات التجاریة في تنظیم الأنشطة التجاریة لغرض الحفاظ على 

النظام والأمن العام، وكذلك صحة المستهلك حیث یستوجب لإنشاء هذه الفضاءات توفر 

یر الهندسة مجموعة من الشروط الضروریة واللازمة  كأن تكون مطابقة ومستوفیة لجمیع معای

المعماریة، كما یجب مراعاتها للمخطط التوجیهي للبیئة الحضریة ومخطط شغل الأراضي 

ومخطط تنظیم النشاطات المینائیة واحترام الرخص المستوجبة للممارسة بعض الأنشطة، كما 

أنه تظهر أهمیة هذا الموضوع من خلال سهولة معاینة ورقابة الأنشطة الممارسة من قبل 

ن فیها من طرف الهیئات المعنیة لاسیما وزارة التجارة و المصالح التابعة لها التي تسهر المتدخلی

على ضمان ممارسات تجاریة نزیهة وإرساء مبادئ المنافسة الشریفة بین المتدخلین وقمع جمیع 

أشكال الغش حمایة للمستهلك.

على هذا التجاريالطابعإذ نظرا لتغلب و موضوع ، ولعل السبب الذي جعلنا نبحث في هذا ال

سمح لنا من الاستفادة من التربص على مستوى مدیریة التجارة لولایة بجایة أین تم الموضوع، 

ومات خاصة في ظل وجود  اتفاقیة الشراكة المبرمة لمنحنا كل التسهیلات للوصول إلى المع

من هذا الموضوع جامعة عبد الرحمان میرة، هذا من جهة و من جهة لأخرى كون بینها و بین 

.خاصة من الجانبین التطبیقي والمیداني،دراستها من قبللم یتم لمواضیع التيا

من الأهداف التي سطرنها و المنتظر بلوغها من دراسة هذا الموضوع:  

الإجراءات القانونیة التنظیمیة لإنشاء الفضاءات التجاریة و مراقبتها،إبراز أهم-

للنصوص القانونیة حول الفضاءات التجاریة،إبراز أهم التعدیلات -

إبراز الاختلالات والتناقضات الموجودة في  التطبیق الفعلي للنصوص القانونیة.-

، صادر 52عدد ،، ج رةتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریی، 2004أوت 14مؤرخ في 08-04قانون رقم -)1(

31، صادر في 39، ج ر، ع 2013جویلیة 13مؤّرخ في 06-13ومتمم بقانون رقم معدّل،2004اوت 18في 

جوان 13، صادر في 35، ج ر، ع 2018جوان 10مؤّرخ في 08-18، معدّل ومتمم بقانون رقم 2013جویلیة 

2018.
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اقتراح توصیات یمكن استغلالها في میدان تنظیم الفضاءات التجاریة.-

مذكرة ، »النظام القانوني للفضاءات التجاریة«من بین الدراسات السابقة التي تناولت موضوع

بین "عدلي نسیم وبوطاجین سیلیا" و مذكرة ماستر من إعداد الطالبة" لماستر من إعداد الطا

زاوي فائزة"

من خلال استقرائنا لھذه المذكرات لاحظنا أنھا ركزت فقط على سرد أحكام المرسوم التنفیذي 

نشطة.المتعلق بشروط إنشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة وممارسة بعض الأ111-12رقم 

أمّا عن الصعوبات التي  وجدناھا خلال انجاز موضوع بحثنا، تتمثل أساسا في قلةّ المراجع 

(الكتب) التي تناولت الموضوع إن لم نقول منعدمة  وعدم وجود مؤلفین أحاطوا بالموضوع.  

نا التحلیلي حیث قمالوصفي ود الوصول إلى الغایة المرجوة من هذه الدراسة، اتبعنا المنهجصق

بتحلیل النصوص القانونیة بوصف مختلف القوانین المنظمة للفضاءات التجاریة و من خلاله 

بحثنا.المرتبطة بموضوع 

:سنناقش الإشكالیة التالیةهذا الموضوع بالمتعلقةولتمكن من الإحاطة بجمیع النقاط الأساسیة 

الفعلي للفضاءات التجاریةنشاء والتنظیم الإ معما مدى توافق النصوص القانونیة 

؟في الجزائر

وللإجابة على هذه الأخیرة، عالجنا الموضوع في فصلین، تناولنا في الفصل الأول الإطار 

وقد قسم إلى مبحثین، أین درسنا في المبحث الفضاءات التجاریة في الجزائر،لتنظیمالقانوني 

الأول الإطار القانوني لإنشاء الفضاءات التجاریة، وفي المبحث الثاني الإطار القانوني لتنظیم 

الفضاءات التجاریة.

أمّا فیما یخص الفصل الثاني قد تناولنا فیه الرقابة على نشاط الفضاءات التجاریة، والذي قسم 

طرقنا في المبحث الأول إلى الأجهزة المكلفة بالرقابة على نشاط الفضاءات بدوره إلى مبحثین، ت

التجاریة، وفي المبحث الثاني التحري ومتابعة الجرائم المرتكبة من قبل المتدخلین في الفضاءات 

التجاریة.

نتائج التي تم التوصل إلیها من خلال وأنهینا بحثنا هذا بخاتمة قدمنا فیها توصیات عن أهم ال

هذاالموضوع.
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حلا سهلا لفئة كبیرة من على أرصفة الشوارع ملاذا عملیا و یعد انتشار النشاطات التجاریة 

عمدت السلطات للحد منها و ،بالاقتصاد الوطني والنظام العامالإضرارإلىمما أدى الشباب

فیهتنصبملذلك بإعداد برنامج عإستعجالیة و إجراءاتاتخاذ إلىالمحلیة المركزیة و العمومیة

أولویة السلطات المحلیة على الأسواق والفضاءات العمومیة وكل الأماكن الأخرى التي تجري 

ن یمارسون بها النشاطات غیر الرسمیة على مستوى التجزئة والتعرف على المتدخلین الذی

إدماجتحدید القدرات المحلیة الموجودة من أجل ، بالإضافة إلى نشاطهم في هذا المستوى

.)1(رسمیین ضمن الهیاكل الموجودةالتجار غیر ال

تطبیقا و ممارسة كل نشاط تجاري في مكان ملائم، قصد تطهیر حلقات التوزیع و و 

أصدر المشرع )2(المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة08-04القانون رقم لأحكام 

وتهیئة إنشاءكیفیات الذي یحدد شروط و 182-09یذي رقم المرسوم التنفالجزائري 

أظهر عدة نقائص أثناء حیث ، )3(ممارسة بعض الأنشطة التجاریةالفضاءات التجاریة و 

ریة لاسیما تنظیم الفضاءات التجابقواعد سیر و ما یتعلق خاصة تجسیده على أرض الواقع،

الجدید المرسومصدورو الأخیر هذا إلغاءإلىمما أدى )4(الفواكهأسواق الجملة للخضر و 

ممارسة وتنظیم الفضاءات التجاریة و إنشاءكیفیات الذي یحدد شروط و 111-12رقم 

.)5(بعض الأنشطة التجاریة

الموازیة ضمن الإطار القانوني للنسیج التجاري، تم الاطلاع علیه بتاریخ   یعقوب عبد االله، كیفیات إدماج الأسواق -)1(

www.dcwbechar.dz، على الموقع 00h55، على الساعة 2021جوان03

مرجع سابق.، ةتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریی، 08-04قانون رقم -)2(

، یحدد شروط وكیفیات إنشاء وتهیئة الفضاءات التجاریة 2009ماي 12مؤرّخ في 182-09مرسوم تنفیذي رقم -)3(

، (ملغى) .2009ماي 20، صادر في 30، عدد روممارسة بعض الأنشطة التجاریة، ج 

إنشاء وتنظیم الفضاءات تقدیم المرسوم التنفیذي المحدد لشروط وكیفیات «أیت عبد الرحمان عبد العزیز، مداخلة -)4(

، على الموقع 19h44، على الساعة 2021جوان 25التجاریة وممارسة بعض الأنشطة، تم الاطلاع علیها یوم 

https://slideplayer.fr

، یحدد شروط وكیفیات إنشاء وتنظیم الفضاءات 2012مارس 06مؤرّخ في 111-12مرسوم تنفیذي رقم -)5(

.مرجع سابقالتجاریة وممارسة بعض الأنشطة التجاریة، 
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المبحث الأول

الإطار القانوني لإنشاء الفضاءات التجاریة

من أجل ممارسة المبادلات التجاریة بطریقة المهیأةالأمكنةتعد فضاءات تجاریة كل 

نشأة تكون مو لة  قانوناوَ ، من طرف الأشخاص المخكانت بالجملة أو بالتجزئةءاسو شرعیة 

.)1(محددة المعالممهیأة و ،مبنیة أو غیر مبنیة

تهدف الإجراءات المتخذة في هذا الصدد إلى امتصاص الكثیر من الأسواق الموازیة وخلق 

والتنامي العشوائي لإنشاء لوضع حد الثروة وفتح مناصب شغل جدیدة وذلك عن طریق 

للنشاطات التجاریة التي ساهمت في تفاقم المضاربة والتجارة غیر الشرعیة مما بات یهدد 

تحسین تنظیم وسیر أسواق الجملة والتجزئة للخضر ، وكذلكالاقتصاد الوطني والمستهلكین

.)2(والفواكه وضمان التوافق بین تجارة الجملة والتجزئة

وط ممارسة الأنشطة ، یتعلق بشر 2004أوت 14مؤرخ في 08-04رقمنونقامن 26/2المادة نصأنظر-)1(

مرجع سابق.التجاریة، 

آلیات إنشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة في الجزائر كمدخل نحو دمج «منصر عبد العالي وطبیب عبد السلام، -)2(

الأفاق للدراسات ، »الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي وتحقیق التنمیة المستدامة (دراسة حالة مدینة تبسه الجزائر)

.269، ص2020تبسة،-جامعة العربي التبسي، 05، مجلد 02، ع الاقتصادیة
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المطلب الأول

ماهیة الفضاءات التجاریة

مما أدى إلى تحریر )1(امبدأ دستوریجعل المشرع الجزائري من مبدأ حریة التجارة والصناعة 

الشيء الذي أدى إلى انتشار التجارة الموازیة، ولغرض القضاء علیها وامتصاصها عمد التجارة،

ه الأنشطة وتنظمیها.   المشرع الجزائري إلى استحداث فضاءات تجاریة من أجل احتواء هذ

الفرع الأول

مفهوم الفضاءات التجاریة

قتصاد الرسمي عمد د الاجارة غیر الشرعیة التي أصبحت تهدمن أجل احتواء ظاهرة الت

، كما قامت وزارة التجارة المراسیم التنفیذیةالسلطات العمومیة إلى إصدار ترسانة من القوانین و 

مع بعض الوزارات خاصة منها وزارة الداخلیة ووزارة الصید البحري إلى تنظیم النشاطات 

111-12المرسوم التنفیذي رقم التجاریة كل حسب اختصاصه، وتجسیدا لذلك تم إصدار 

، 26اد المو وذلك تطبیقا لأحكام ،المحدد لشروط وكیفیات انشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة

.)2(المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة08-04قانونمن 28و 27

30مؤرّخ في 442-20صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 2020دستور دیسمبر من 61المادة نص أنظر -)1(

، 82، ع ر، ج 2020، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، المصادق علیه في استفتاء أوّل نوفمبر سنة 2020دیسمبر 

.2020دیسمبر 30صادر في 

تنظیم الفضاءات التجاریة ، یحدد شروط وكیفیات إنشاء و 111-12تنفیذي رقم مرسوممن 01أنظر المادة -)2(

مارسة بعض الأنشطة التجاریة، مرجع سابق.مو 
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أولا تعریف الفضاءات التجاریة

المادة عرف المشرع الجزائري الفضاءات التجاریة في العدید من القوانین حیث نص  في 

على أنها: المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة08-04القانون رقم من 26

الفضاءات التجاریة: المناطق المهیأة و المجهزة بهدف استقبال أي نشاط تجاري.-«

)1(»التجهیز التجاري: تواجد وتنظیم الأنشطة التجاریة على مستوى الفضاء التجاري.-

المحدد لشروط 111-12المرسوم التنفیذي رقم من 2المادة كما نص أیضا في  

على أن الفضاء التجاري وممارسة بعض الأنشطةوتنظیم الفضاءات التجاریةوكیفیات إنشاء 

محددة المعالم تمارس فیه نشأة مبنیة أو غیر مبنیة مهیأة و هو عبارة عن كل حیّز أو م

.)2(المبادلات التجاریة سواء بالجملة أو التجزئة

اط تجاري، فهي أكبر فالفضاء التجاري عبارة عن مناطق مهیأة ومجهزة لاستقبال أي نش

مساحة من المحلات التي یمارس فیها التاجر نشاطه التجاري، وبالتالي حجم النشاط التجاري 

.)3(كبیر مقارنة بالمستغل في المحلات الصغیرة

علق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، مرجع سابق.یت، 08-04قانون رقم من26المادة -)1(

یحدد شروط وكیفیات إنشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة ، 111-12مرسوم تنفیذي رقم من02المادة نص أنظر -)2(

مرجع سابق.وممارسة بعض الأنشطة التجاریة،

-جامعة أحمد درایة، 43ع ، مجلة الحقیقة، »نحو تنظیم قانوني للعقار التجاري في الجزائر«كریمة كریم، -)3(

.285، ص2018أدرار،
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ثانیا أشكال الفضاءات التجاریة

أشكال الفضاءات السالف الذكر111-12المرسوم التنفیذي رقم من 03المادة عددت 

التجاریة والتي تتمثل في الأسواق، المساحات الصغرى من نوع "سوبیرات"، المساحات الكبرى 

.)1(من نوع متجر كبیر ومتجر ضخم وكذلك المراكز التجاریة

السوق.1

قدمت للسوق عدّة تعاریف وذلك بالنظر إلى الزاویة التي رُكز علیها، فهناك من ركز 

على المكان الجغرافي وهناك من ركز على الجانب القانوني، ومنهم من ركز على البعد 

الاقتصادي والآخرون ركزوا على البعد التجاري، حیث عُرف على أنه مجموع المعاملات 

أفراد المجتمع ومؤسساته وقطاعاته، بغض النظر عن مكان تواجد المالیة التي تتم بین

المتعاملین به، إذ یُنظر إلیها باعتبارها معاملات شرعیة تمت وفق القانون، مثلا السوق 

الموازیة والذي یقصد بها المعاملات المالیة التي تتم خارج الأطر القانونیة إذ هي أسواق 

.)2(للمراقبةموازیة للأسواق القانونیة الخاضعة

كما عُرف كذلك على انه الحیّز أو المكان الذي یلتقي فیه بائعو السلع والخدمات مع 

المشترین سواء كان ذلك في المكان نفسه أو عبر وسائل الاتصال، وهذا الحیّز یمكن أن یكون 

.)3(شمل العالم بأسرهقریة، حي، مدینة، قطرا أو إقلیم و قد ی

تنظیم الفضاءات التجاریة وممارسة یحدد شروط وكیفیات إنشاء و ،111-12رسوم تنفیذي رقم ممن 03المادة -)1(

مرجع سابق.بعض الأنشطة التجاریة،

مایة المستهلك في حول ح، الرقابة الشرعیة للسوق وأثرها في حمایة المستهلك، الملتقى الوطنيمختارحمحامي-)2(

، ص 2008أفریل 14و 13القانونیة والإداریة، المركز الجامعي بالواد یومي ظل الانفتاح الاقتصادي، معهد العلوم 

94.

(3)- www.drcblida.dz , consulté le 17 mai 2021 à 10h55
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فوفق هذه التعاریف، فان مفهوم السوق لا یقتصر على مكان معین، إذ بفضل التقدم 

التكنولوجي أصبحت الانترنت سوق عالمیة تربط كافة أسواق العالم، إذ یتم التعامل بین البائعین 

.)1(والمشترین رغم بُعد المسافات التي تفصل بینهما

كل سوق للسلع «بأنه 03المتعلق بالمنافسة في المادة 03-03كما عُرّف في القانون رقم 

كذا تلك التي یعتبرها المستهلك مماثلة أو لمعنیة بممارسات مقیدة للمنافسة و أو الخدمات ا

الاستعمال الذي خصصت له، والمنطقة الجغرافیة بسبب ممیزاتها وأسعارها و تعویضیة، لاسیما 

.)2(»رض المؤسسات فیها السلع أو الخدمات المعنیة....التي تع

أسواق الجملة والتجزئة.1.1

أسواق الجملة.1.1.1

مع تباین موقفه عرف المشرع الجزائري أسواق الجملة في عدة نصوص قانونیة متفرقة

یتعلق بسوق 49-88المرسوم رقم فوفق منها وذلك تبعا للنهج الذي تنتهج الدولة الجزائریة، 

سوق الجملة مؤسسة عمومیة محلیة ذات طابع اقتصادي «فانه ضر الخالجملة للفواكه و 

-88مرسومالف)3(»1983مارس 19المؤرخ في 200-83المرسوم رقم تخضع لأحكام

صدر في ظل النظام الاشتراكي، عرف أسواق ضر الخیتعلق بسوق الجملة للفواكه و 49

.)4(الجملة على أنها مؤسسة عمومیة محلیة

قاضي فریدة، المركز القانوني للعون الاقتصادي في القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، جامعة مولود -)1(

.2019معمري تیزي وزو،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

، صادر 43ع ر، تعلق بالمنافسة، ج ی، 2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03مر رقم أف ب من 03المادة -)2(

.2003جویلیة 20في 

، یتعلق بسوق الجملة للفواكه والخضر، ج 1988مارس سنة 01مؤرخ في 49-88من مرسوم رقم 03المادة -)3(

، (ملغى) .1988مارس 02، صادر في ر

عدلي نسیم، بوطاجین سیلیا، النظام القانوني للفضاءات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، -)4(

.11، ص2015قانون العون الاقتصادي، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،تخصص 
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مع بدایة الانفتاح على اقتصاد السوق تخلت الجزائر على النهج الاشتراكي حیث تم إلغاء 

المرسوم التنفیذي رقم وصدور ضر الخیتعلق بسوق الجملة للفواكه و 49-88المرسوم 

على أنها: 02المادة حیث عرفها في المتعلق بأسواق الجملة للخضر والفواكه 93-269

مكان قانوني تتم فیه المعاملات التجاریة في الفواكه و الخضر في مرحلة سوق الجملة «

.)1(»الجملة

عرف  المتعلق بالفضاءات التجاریة182-09المرسوم التنفیذي رقم كما أنه بصدور 

منه على أنها فضاءات قانونیة تمارس بداخلها المبادلات التجاریة 13المادة أسواق الجملة في 

، فالتعریف الذي جاء به هذا النص ناقص إذ حصر أسواق )2(على مستوى الخضر والفواكه

الجملة في الخضر والفواكه فقط، مما أدى بالمشرع إلى تدارك هذا النقص وذلك بإلغاء المرسوم 

المحدد لشروط وكیفیات إنشاء 111-12فیذي رقم المرسوم التنالسالف الذكر وصدور 

منه على أنها 13المادة الذي عرف أسواق الجملة في نص وتنظیم الفضاءات التجاریة

فضاءات قانونیة تمارس بداخلها المبادلات التجاریة بالجملة سواء في فضاءات أو مربعات أو 

.)3(محلات، وتقع خارج المناطق الحضریة

المحدد 164-14المرسوم التنفیذي رقم كما عرَّف كذلك أسواق الجملة للسمك وذلك في 

في تربیة المائیاتالجملة لمنتوجات الصید البحري و لشروط ممارسة نشاط الوكیل تاجر

على أنها فضاءات تجاریة مبنیة ومهیأة ومحددة المعالم حیث تتم فیها المبادلات 02المادة

، 73ع ر، ، یتعلق بأسواق الجملة للفواكه والخضر، ج 1993نوفمبر سنة 09مؤرخ في 269-93مرسوم رقم -)1(

(ملغى).1993نوفمبر 10صادر في 

یحدد شروط وكیفیات إنشاء وتهیئة الفضاءات التجاریة وممارسة ، 182-09من مرسوم تنفیذي رقم 13المادة -)2(

، مرجع سابق، (ملغى).بعض الأنشطة التجاریة

یحدد شروط وكیفیات إنشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة وممارسة ،111-12تنفیذي رقم مرسوممن 13المادة -)3(

مرجع سابق.ة،بعض الأنشطة التجاری



الفصل الأول النظام القانوني لتنظیم الفضاءات التجاریة

13

ل البیع بالجملة، لحساب مجهزي السفن والمنتجین في تربیة المائیات التجاریة في مراح

.)1(ومستعملي المنتوجات الواردة من الصید القاري و/أو لحسابه الخاص

أسواق التجزئة المغطاة والأسبوعیة أو النصف الأسبوعیة والجواریة.2.1.1

یقصد بالسوق الأسبوعي والنصف الأسبوعي والجواري كل فضاء مهیأ یوضع تحت تصرف 

، السوق الأسبوعي والنصف الأسبوعي تخص الخضر )2(تجار التجزئة أو الحرفیین أو الفلاحین

والفواكه والمنتوجات الغذائیة الواسعة الاستهلاك والمنتوجات المصنعة، أما أسواق التجزئة 

واریة فإنها تخص الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والقشریات الطازجة والمجمدة، المغطاة والج

المنتوجات الغذائیة والمنتوجات المصنعة، أما الأسواق الأسبوعیة فإنها تخص بیع الحیوانات 

.)3(والسیارات المستعملة

المساحات الصغرى من نوع "سوبیرات.2

سوبیرات، إلا انه یمكن تعریفها على أنها لم یعرف المشرع المساحات الصغرى من نوع 

.)4(تجارة بالتجزئة غیر متخصصة غالبا في بیع الأغذیة وتتمیز بحریة الخدمة

حدد لشروط ممارسة نشاط الوكیل ی، 2014ماي 26، مؤرخ في 165-14من مرسوم تنفیذي رقم 02المادة -)1(

.2014جوان 12، صادر في 32، ع رري و تربیة المائیات، جتاجر الجملة لمنتوجات الصید البح

إنشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة وممارسة ، یحدد شروط وكیفیات 111-12من مرسوم تنفیذي رقم 39المادة -)2(

بعض الأنشطة التجاریة ، مرجع سابق.

.20قاضي فریدة، مرجع سابق، ص -)3(

(4)-AMIROUCHE Imane et OULD AMARA Nawal, étude et analyse des pratiques

marchandising dans la grande distribution, cas : Supermarché PRIBA Azazga, mémoire

fin d’études en vue d’obtention du diplôme master, université mouloud mammeri tizi

ouzou, faculté des sciences économiques, commercial et de science de gestion,

département des sciences commerciales, p 16.
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المحدد لشروط وكیفیات 111-12المرسوم التنفیذي رقم من 44المادة نصت 

توفر هذا النوع من الفضاءات على مساحة بیع إلزامیةعلى إنشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة

.)1(باحتساب كل الطوابق2م500و2م120تتراوح ما بین 

المراكز التجاریة.3

المرسوم التنفیذي رقم من 47المادة ف المشرع الجزائري المراكز التجاریة في نص رَّ ع

على أنه یقصد بمركز التجاریةالمحدد لشروط وكیفیات إنشاء وتنظیم الفضاءات 12-111

جر موجهة لممارسة أنشطة تجاریة تجاري كل مجمع عقاري یتضمن أو یأوي عدّة متا

.)2(حرفیةو 

المساحات الكبرى.4

تجزئة متخصص أو غیر متخصص في لاد بالمساحة الكبرى كل محل تجارة بیقص

ز بحریة الخدمةیتمیتلك الممارسة في هذه الفضاءات و أنشطة بیع كل المواد تتوافق مع

.)3(وهي نوعین متجر ضخم ومتجر كبیر

، وأماكن لتوقف 2م2500یجب أن تتوفر في المتجر الضخم مساحة بیع تفوق 

سیارة، أما المتجر الكبیر فانه یجب أن یتوفر عل مساحة بیع 1000السیارات سعتها 

100مع أماكن لتوقیف السیارات تكون سعتها 2م2500وتقل عن 2م500تفوق 

.)4(سیارة

یحدد شروط وكیفیات إنشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة وممارسة ،111-12نفیذي رقم مرسوم تمن44المادة -)1(

بعض الأنشطة التجاریة،  مرجع سابق.

، یحدد شروط وكیفیات إنشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة 111-12نفیذي رقم من مرسوم ت47المادة نص أنظر -)2(

.عض الأنشطة التجاریة،  مرجع سابقوممارسة ب

.271طبیب عبد السلام، مرجع سابق،صمنصر عبد العالي و -)3(

، یحدد شروط وكیفیات إنشاء وتنظیم الفضاءات 111-12من مرسوم تنفیذي رقم 44و43المواد نص أنظر -)4(

التجاریة وممارسة بعض الأنشطة التجاریة، مرجع سابق.
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الفرع الثاني شروط إنشاء الفضاءات التجاریة

ترتبط وتختلف شروط الواجب توافرها عند إنشاء الفضاءات التجاریة بنوع الفضاء المراد 

إنشائه، إذ شروط إنشاء الأسواق تختلف عن الشروط الواجب توافرها عند إنشاء المساحات 

الصغرى والكبرى والمراكز التجاریة.

أولا الشروط العامة لإنشاء الفضاءات التجاریة

مخطط شغل مخطط التوجیهي للتهیئة الحضریة و ت التجاریة وفق التنجز الفضاءا•

، كما )1(الأراضي، مخطط تنظیم الفضاءات المینائیة المعتمد في إطار التنمیة المستدامة

یجب أن یراعى عند إنشاء هذه الفضاءات شروط التهیئة والتعمیر التجاري وتحقق 

یة الإقلیم الممارس فیه النشاط التنمیة الاقلیمیة، وذلك من خلال تناسبه مع خصوص

وطبیعة النشاط، وذلك بمراعاة تصمیمات الهندسة المعماریة والتهیئة التي تحددها 

المصالح الولائیة المختصة بالرجوع إلى المقاییس المعتمدة مسبقا وفقا لطابع الفضاء 

.)2(التجاري وطبیعة النشاط المراد ممارسته وكذا الخصائص المحلیة

المرقي العقاري للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بحمایة المستهلكین احترام •

، إذ هذه الفضاءات التجاریة )3(وسلاماتهم وحمایة البیئة والحفاظ على المواقع التاریخیة

باعتبارها منشآت مصنفة، یمكن أن تترتب عنها أخطار على الصحة العمومیة والنظافة 

.)4(د الطبیعیة والمواقع والمعالم وراحة الجواروالأمن وتضر البیئة والموار 

وتنظیم الفضاءات التجاریة ، یحدد شروط وكیفیات إنشاء 111-12من مرسوم تنفیذي رقم ، 04/01أنظر المادة -)1(

وممارسة بعض الأنشطة التجاریة، مرجع سابق.

.293كریمة كریم، مرجع سابق، ص -)2(

، یحدد شروط وكیفیات إنشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة وممارسة 111-12من مرسوم تنفیذي رقم 05المادة -)3(

بعض الأنشطة التجاریة، مرجع سابق.

، 43، ع ر، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، ج 2003جویلیة 19في مؤرخ 10-03قانون -)4(

.2003جویلیة 20صادر في 
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أن تكون القطعة الأرضیة المراد تشید الفضاء التجاري علیها ملك للمتعهد بالترقیة •

. أما إذا كانت القطعة الأرضیة المراد تشید الفضاء )1(العقاریة سواء كان عام أو خاص

جب على المرقي العقاري إیداع التجاري علیها من الأملاك الخاصة التابعة للدولة فانه ی

طلب الاستفادة من منح الامتیاز القابل للتحویل إلى تنازل بطلب المستفید وذلك بعد 

الانجاز الفعلي للمشروع حیث یصبح المرقي العقاري هو مالك القطعة الأرضیة 

نوفمبر بموجب 04أما الفضاءات التجاریة المنجزة قبل تاریخ )2(والفضاء التجاري

)3(زات غیر قابلة للتحویل إلى تنازل، فالدولة تدخلت بموجب قرار وزاري مشتركامتیا

أین جعلت المشاریع الممنوحة قبل هذا التاریخ قابلة للتنازل على أساس عقد إداري یعده 

مدیر أملاك الدولة المختص دون تعدیل قرار الوالي وعقد الامتیاز الأصلي وذلك وفق 

شروط وهي :

الإداري مشهر.أن یكون العقد -

أن یكون المشروع قد تم الانتهاء منه فعلا مع ضرورة الحصول على شهادة -

المطابقة.

أما إذا كانت العقود الإداریة المعدة من قبل مدیر أملاك الدولة غیر مشهرة بعد، فان عقود 

ى تنازل. الامتیاز هذه غیر قابلة للتنازل تكون محل عقود امتیاز تعدیلیة قابلة للتحویل إل

، یحدد شروط وكیفیات إنشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة وممارسة 111-12من مرسوم تنفیذي رقم 05المادة -)1(

بعض الأنشطة التجاریة، مرجع سابق.

، یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز القابل للتحویل 2015أكتوبر 26مؤرخ في 281-15مرسوم تنفیذي رقم -)2(

لعقاریة ذات الطابع الموجهة لإنجاز المشاریع الترقیة او التابعة للأملاك الخاصة للدولة إلى تنازل على الأراضي

.2015نوفمبر 04، صادر في 58، ع التجاري، ج ر

، یحدد شروط وكیفیات التكفل بالامتیاز على الأراضي التابعة 2016جوان 29اري مشترك، مؤرخ في قرار وز -)3(

للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاریع الترقیة العقاریة ذات الطابع التجاري الممنوح قبل نشر المرسوم 

.2016أكتوبر 23، صادر في 62، ع ر، ج 2015أكتوبر 26مؤرخ في 281-15التنفیذي رقم 
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ثانیا الشروط الخاصة لإنشاء الفضاءات التجاریة

شروط إنشاء أسواق الجملة والتجزئة.1

تختلف الشروط الواجب توافرها لإنشاء أسواق الجملة عن الشروط الواجب توافرها لإنشاء 

وذلك بالنظر إلى حجم النشاط الممارس فیها، عدد المتدخلین فیها وكذا عدد أسواق التجزئة

المقبلین على شراء السلع.

شروط إنشاء أسواق الجملة.1.1

أسواق الجملة فضاءات قانونیة تمارس بداخلها المبادلات التجاریة بالجملة سواء في 

.لإنشائها یجب أن تستوفي )1(فضاءات أو مربعات أو محلات،  تقع خارج المناطق الحضریة

مجموعة من الشروط القانونیة والتي تتمثل:

2() هكتار03أسواق الجملة للخضر والفواكه عن ثلاثة(یجب أن لا تقل مساحة(.

 أن تكون مهیأة في شكل مربعات و/أو محلات محددة بوضوح ومجهزة وتكون هذه

اقتصادیین مؤهلین للبیع المربعات أو المحلات محل تنازل أو إیجار لصالح متعاملین

.)3(أو الشراء بالجملة في حالة ما إذا كانت ملكا للخواص

 لا یمكن أن تكون المربعات أو المحلات التابعة للجماعات المحلیة موضوع تنازل أو

.)4(إیجار ثانوي 

5(كما یجب أن یوصل سوق الجملة مباشرة بالطریق واحتمالا بالسكة الحدیدیة(.

1(النشاط الممارس في المربعات أو المحلات محل تغیریجب أن لا یكون(.

، یحدد شروط وكیفیات إنشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة 111-12من مرسوم تنفیذي رقم 30أنظر المادة -)1(

وممارسة بعض الأنشطة التجاریة، مرجع سابق.

مرجع نفسه.، 30المادة -)2(

الفضاءات التجاریة وممارسة ، یحدد شروط وكیفیات إنشاء وتنظیم 111-12مرسوم تنفیذي رقم ، 13/02المادة -)3(

بعض الأنشطة التجاریة، مرجع سابق.

.، مرجع نفسه13/03المادة -)4(

، مرجع نفسه.13/04المادة -)5(
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 كما یجب أن تتوفر أسواق الجملة على التجهیزات الملائمة لحفظ المنتوجات

وتخزینها، الأدوات المضادة للحرائق، معدات الإسعافات الأولیة، الماء، الكهرباء 

.)2(ودورات المیاه وكذلك یجب أن تتوفر على فضاءات للتوقف

 أن لا تلحق ضررا ضرورة احترام متطلبات الأمن والنظافة والسكینة والصحة العمومیة و

الالتزام بعدم عرقلة الأنشطة التجاریة القارة المحاذیة لعمراني المجاور لها و بالمحیط ا

.)3(لها

شروط إنشاء أسواق التجزئة.2.1

المرسوم ، إلا أنه عدّد شروط إنشائها في جزئةتأسواق الالمقصود بالمشرع الجزائريرّفلم یع

بنصه المحدد لشروط وكیفیات إنشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة111-12التنفیذي رقم 

على:

 أن تكون أسواق التجزئة المغطاة محددة ومهیأة ومزودة بكافة التجهیزات والوسائل

.)4(اللازمة لحسن سیرها لاسیما دورات المیاه، الماء والكهرباء

5(أن تتوفر أسواق التجزئة على شروط الأمن، الصحة والنظافة للمتعاملین والزبائن(.

، یحدد شروط وكیفیات إنشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة وممارسة 111-12، من مرسوم تنفیذي رقم 14المادة -)1(

بعض الأنشطة التجاریة، مرجع سابق.

، مرجع نفسه.14لمادة ا-)2(

حدد شروط ممارسة الأنشطة التجاریة غیر القارة، ج ی، 2013أفریل 10مؤرخ في 140-13مرسوم تنفیذي رقم -)3(

.2013أفریل 23، صادر في 21، عر

، یحدد شروط وكیفیات إنشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة وممارسة111-12من مرسوم تنفیذي رقم 34المادة-)4(

بعض الأنشطة التجاریة، مرجع سابق.

، مرجع نفسه.34المادة-)5(
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 أن لا تلحق ضرراضرورة احترام متطلبات الأمن والنظافة والسكینة والصحة العمومیة و

الالتزام بعدم عرقلة الأنشطة التجاریة القارة المحاذیة بالمحیط العمراني المجاور لها و 

.)1(لها

إنشاء المساحات الصغرى والكبرى والمراكز التجاریةشروط 

، عن الشروط تختلف الشروط الواجب توافرها لإنشاء المساحات الصغرى من نوع "سوبیرات"

الواجب توافرها لإنشاء المساحات الكبرى وكذلك المراكز التجاریة وتتمثل فیما یلي:

متر 2500متر مربع وتقل 500أن یتوفر المتجر الكبیر على مساحة بیع تفوق یجب

مربع باحتساب جمیع الطوابق، كما یجب أن تتوفر على أماكن توقف للسیارات متصلة 

.)2(سیارة100بها أو بجوارها تكون سعتها الدنیا 

 متر 120یجب أن تتراوح مساحة بیع المساحات الصغرى من نوع سوبیرات ما بین

.)3(متر مربع باحتساب جمیع الطوابق500مربع إلى 

 متر مربع، مع أماكن 2500یجب أن یتوفر المتجر الضخم على مساحة بیع تفوق

سیارة، مساحة1000و بجوارها تكون سعتها الدنیا أتوقف للسیارات متصلة بها 

محروسة للعب الأطفال، وكذلك تهیئات ضروریة للمرور ودخول الأشخاص 

المحدد لشروط 111-12من المرسوم التنفیذي 46المادة ، كما أضافت )4(لعرباتاو 

على أنه یجب أن تقام المساحات الكبرى وكیفیات إنشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة

من نوع متجر ضخم خارج المناطق الحضریة.

، یحدد شروط ممارسة الأنشطة التجاریة غیر القارة، مرجع 140-13من مرسوم تنفیذي رقم 07المادة نص أنظر-)1(

سابق.

الفضاءات التجاریة ، یحدد شروط وكیفیات إنشاء وتنظیم 111-12مرسوم تنفیذي رقم من 43المادة نص أنظر -)2(

وممارسة بعض الأنشطة التجاریة، مرجع سابق.

مرجع نفسه.،44أنظر المادة -)3(

، یحدد شروط وكیفیات إنشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة 111-12مرسوم تنفیذي رقم من ،45المادة نص أنظر -)4(

وممارسة بعض الأنشطة التجاریة، مرجع سابق.
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وكیفیات المحدد لشروط 111-12من المرسوم التنفیذي رقم 48المادة اضافة إلى ذلك فان 

نصت على مجموعة من شروط مشتركة تخص )1(إنشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة

المساحات الكبرى والمراكز التجاریة، تتمثل فیما یلي:

 إلزامیة توافرها على باب للخروج الاضطراري یؤدي مباشرة إلى الطریق العمومي، حیث

.یسمح بخروج الزبائن وتدخل فرق النجدة عند الحاجة

 تكون الأبواب الرئیسیة لمخارج النجدة والسلالم قابلة للفتح من الداخل في اتجاه أن

الخارج بدفع بسیط، وأن یكون محیط الواجهات خالي وغیر مسدود.

.أن تتوافر على مدارج ودورات میاه مخصصة للمعوقین، وأن تتوفر على قاعات علاج

تهویة، المصاعد ورافعات الأثقال وأن أن تتوفر على الكهرباء، الماء، الغاز، التدفئة، ال

تكون في حالة جیدة.

 یجب أن تكون التجهیزات المستعملة في التزیین مناعة ضد الحریق، وأن تكون هذه

الفضاءات معزولة عن كل بنایة أخرى تفادیا لامتداد الحریق.

.عدم إجراء تغیرات وتحویلات على الجدران المقاومة للنیران التي تعزل المؤسسة

 یجب أن لا تتم أعمال التهیئة أو التحویل أو الإصلاح التي تشكل خطرا على الجمهور

أثناء أوقات العمل.

للإشارة فانه یشترط لإنشاء الفضاءات التجاریة الكبرى من نوع متجر ضخم وأسواق 

الجملة ذات بعد وطني أو جهوي إلى الموافقة المسبقة لوزیر التجارة والوزیر المكلف 

.)2(بالداخلیة

، یحدد شروط وكیفیات إنشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة 111-12من مرسوم تنفیذي رقم ، 48المادة نص أنظر -)1(

وممارسة بعض الأنشطة التجاریة، مرجع سابق.

.، مرجع نفسه08/03المادة -)2(
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المطلب الثاني

كیفیة إنشاء الفضاءات التجاریة

یقصد بها التي و )1(( البلدیة والولایة)یتم إنشاء الفضاءات التجاریة من قبل الجماعة المحلیة

وتنتخب من یقوم بتسییر تضم مجموعة سكانیةرافیة تتمتع بالشخصیة المعنویة و منطقة جغ

متعهد بالترقیة خاص أو عام مالك للأرض، أوكل شخص ، )2(شؤونها في شكل مجلس منتخب

، أما إذا كان المتعامل الخاص شخص طبیعي فانه یجب أن یرفق معنوي خاضع للقانون العام

مشروع الإنشاء الخاص به بوثائق تثبت وضعیته اتجاه مصالح الضرائب ومستخرج السوابق 

من 08المادة ات المنصوص علیها في القضائیة  ویثبت أنه لم یسبق أن أدین قضائیا بالمخالف

، كما یخضع إنشائها )3(المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة08-04القانون رقم 

لمصادقة اللجنة المكلفة بإنشاء الفضاءات التجاریة ما عدا ما تم استثنائه قانونا.

الفرع الأول

الأشخاص المؤهلین لإنشاء الفضاءات التجاریة

خواص أو جماعة محلیة أو من الفضاءات التجاریة من قبل متعهدین بالترقیة العقاریةتنشأ 

طرف شخص معنوي خاضع للقانون العام.

یقصد بالمرقي العقاري كل شخص طبیعي أو معنوي یبادر بعملیة بناء مشاریع جدیدة أو 

ترمیم أو إعادة تأهیل أو تجدید أو إعادة هیكلة، أو تدعیم بنایات تتطلب أحد هذه التدخلات 

ویتولى المرقي العقاري مسؤولیة تنسیق جمیع العملیات التي تدخل في إطار الدراسات والأبحاث 

، مرجع سابق.2020دستور دیسمبر من 17أنظر المادة -)1(

مجلة الإدارة والتنمیة للبحوث ، »ماهیة الجماعات المحلیة و التنمیة المحلیة المستدامة«عبد الحق فیدمة، -)2(

.120ص، 2012، 2جامعة علي لونیسي البلیدة ،01، ع والدراسات

وممارسة ، یحدد شروط وكیفیات إنشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة 111-12مرسوم تنفیذي رقم من 09المادة -)3(

بعض الأنشطة التجاریة،  مرجع سابق.
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ولإنشائها یجب أن یكون المتعهد )1(عبئة التمویل، وكذا تنفیذ أشغال انجاز المشروع العقاريوت

مالك للقطعة الأرضیة.

تملّك المتعهد بالترقیة العقاریة للقطعة الأرضیةأولا

یشترط في المتعهد بالترقیة العقاریة أن یكون مالكا للقطعة الأرضیة المراد تشیید الفضاء 

ري علیها أي یكون المرقي العقاري هو مالك القطعة الأرضیة وكذلك مالك المبنى المشیّد.التجا

أما إذا كانت القطعة الأرضیة المراد تشید الفضاء التجاري علیها ملك للدولة، فان ذلك یكون 

بموجب امتیازات قابلة للتحویل إلى تنازل ویشترط في القطعة الأرضیة أن تكون من الأملاك 

ة للدولة، واقعة في أماكن قابلة للتعمیر، وأن تكون غیر مخصصة لفائدة مصالح الخاص

عمومیة تابعة للدولة، ویتوجب على المرقي العقاري إیداع طلب للاستفادة من الامتیاز القابل 

أمام اللجنة التقنیة الولائیة المكلفة بدراسة هذه الطلبات حیث یرخص للتحویل إلى تنازل

قرار من الوالي والذي یكرس بعقد إداري تعده مصالح أملاك الدولة، یحول بالامتیاز بموجب

الامتیاز إلى تنازل إذا توافرت الشروط التالیة:

.الانجاز الفعلي للفضاء التجاري طبقا للدفتر شروط-

.)2(الحصول على رخصة المطابقة بعد موافقة اللجنة التقنیة-

أما إذا كان الفضاء التجاري مشیّد على قطعة أرضیة ممنوحة بموجب عقد امتیاز غیر 

فالدولة تدخلت بالقرار الوزاري المشترك 2015نوفمبر 04قابل للتحویل إلى تنازل وذلك قبل 

والذي تقرر فیه أن الامتیاز غیر قابل للتحویل إلى تنازل یكون موضوع تحویل إلى تنازل بعقد 

ي یعدّه مدیر أملاك الدولة دون تعدیل قرار الوالي وعقد الامتیاز الأصلي وذلك بتوافر إدار 

شروط معینة وهي:

)، مقال تم الاطلاع علیه بتاریخ  04-11لوناسي ججیقة، المركز القانوني للمرقي العقاري في الجزائر (-سعیداني-)1(

.03، صouargla.dz-https://manifest.univعلى الموقع ،19h55، على الساعة  2021جوان 21

، یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز القابل للتحویل إلى تنازل على الأراضي التابعة 281-15نفیذي رقم تمرسوم -)2(

للأملاك الخاصة للدولة والموجهة للإنجاز مشاریع الترقیة العقاریة ذات الطابع التجاري، مرجع سابق.
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أن یكون العقد الإداري مشهرا،-

الانجاز الفعلي للمشروع أي انتهاء أشغال الانجاز،-

.)1(الحصول على شهادة المطابقة-

ثانیا أثار ملكیة المرقي العقاري للعقار

بین و فیما یتعلق بآثار ملكیة المرقي العقاري الخاص أو العام للفضاء التجاريمیز المشرع 

ذلك كما یلي:، و ملكیة الجماعات المحلیة لبعض الفضاءات التجاریة

إذا كان متعهد الترقیة العقاریة شخص خاص، أو عام، أو أي شخص خاضع -

التنفیذي رقم المرسوم من 13/03للمادة للقانون الخاص فانه بمفهوم المخالفة 

یمكن المحدد لشروط وكیفیات إنشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة12-111

لأسواق الجملة، كما یمكن أن تكون التنازل عن المربعات أو المحلات المكونة

حل إیجار لصالح متعاملین اقتصادیین بشرط عدم تغییر النشاط المخصص !م

.)2(لها

للسوق الجملة من طرف الجماعات المحلیة أما إذا تعلق الأمر بملكیة عامة -

والمؤسسات العمومیة فانه لا یمكن التنازل عن المربعات أو المحلات المكونة لسوق 

.)3(الجملة بل لا یمكن أن تكون إیجار ثانوي

، مرجع سابق.2016یونیو 29شترك مؤرخ في قرار وزاري م-)1(

.203كریمة كریم، مرجع سابق، ص -)2(

، یحدد شروط وكیفیات إنشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة 111-12من مرسوم تنفیذي رقم 13/03أنظر المادة -)3(

وممارسة بعض الأنشطة التجاریة، مرجع سابق.
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الفرع الثاني

اللجنة المكلف بإنشاء الفضاءات التجاریة

فضاءات التجاریة یرأسها الوالي أو ممثلیه تنشأ على مستوى كل ولایة لجنة تكلف بإنشاء ال

.)1(ویكلف مدیر التجارة للولایة المعنیة أمانة اللجنة

أولا: تشكیل اللجنة المكلفة بإنشاء الفضاءات التجاریة

المحدد لشروط وكیفیات إنشاء 111-12المرسوم التنفیذي رقم من 07المادة حسب نص 

فان لجنة إنشاء الفضاءات التجاریة القائمة على مستوى الولایة وتنظیم الفضاءات التجاریة

من:)2(تتشكل

 مدیري الولایة المكلفین بالتنظیم والإدارة العامة والتجارة والتخطیط والبیئة والصحة

والثقافة والفلاحة والصید البحري والتعمیر والبناء.

.ممثل غرفة التجارة والصناعة المعنیة

 والمهن المعنیة.ممثل غرفة الحرف

.ممثل غرفة الصید البحري و تربیة المائیات المعنیة

.ممثل منتخب عن المجلس الشعبي الولائي

.رئیس المجلس الشعبي البلدي للبلدیة المعنیة

كما یمكن أن تستعین اللجنة بكل شخص یمكنه بحكم كفاءاته أن یساعدها في أشغالها.

الفضاءات التجاریةثانیا مهام اللجنة المكلفة بإنشاء 

عهد إلى لجنة إنشاء الفضاءات التجاریة دراسة كل المسائل المتعلقة بالتعمیر التجاري، حیث 

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة 08-04القانون رقم من 28المادة نص انه حسب 

، لا یسمح بتواجد بعض الفضاءات التجاریة وممارسة بعض الأنشطة في أماكن التجاریة

، یحدد شروط وكیفیات إنشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة 111-12من مرسوم تنفیذي رقم ، 07أنظر المادة -)1(

.مرجع سابقوممارسة بعض الأنشطة التجاریة، 

مرجع نفسه.-)2(
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ینة وذلك لما قد تسببه من أضرار بالبیئة أو بالصحة ، حیث أنه لا یمكن أن تتواجد أنشطة مع

التوزیع بالجملة إلا في المناطق الشبة حضریة وضمن الفضاءات المحددة لهذا الغرض من قبل 

المصالح المختصة، كما یمنع ممارسة أنشطة التوزیع على مستوى أسواق التجزئة التي قد تكون 

وجواریة للمنتجات الفلاحیة، الصناعیة، الغذائیة، اللحوم، الأسماك والمنتجات البحریة، مغطاة 

، حیث أنه )1(السكنیة إذا كان من شأنها الإضرار بالسكان و بالمحیطكما تمنع في المناطق

یراعى في إنشاء الفضاءات التجاریة تصمیمات الهندسة المعماریة والتهیئة التي تحددها 

المؤهلة للولایة وذلك بالرجوع إلى المقاییس المعتمدة وفقا لطبیعة النشاط المراد المصالح 

.)2(ممارسته والخصائص المحلیة

تحقیق التنمیة ملزم باحترام البیئة و كما أن المشروع الخاص بإنشاء الفضاءات التجاریة

حمایة قابلة للاستمرار و لتوفیق بین التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة التي یقصد بها او المستدامة

الأجیال ن تلبیة حاجات الأجیال الحاضرة و البیئة أي إدراج البعد البیئي في إطار تنمیة تضم

لمخطط التوجیهي للبیئة الحضریة ومخطط شغل الأراضي ن تنجز وفقا لأ، وذلك ب)3(المستقبلیة

ئة الإقلیم المصدق كذا مخطط تنظیم الفضاءات المینائیة المعتمدة في المخطط الوطني لتهیو 

.)4(علیه في إطار التنمیة المستدامة

كما تكلف اللجنة أیضا بمنح تأشیرة المطابقة لممارسة الأعمال التجاریة وتوزیع المنتجات، 

فتضبط المقاییس الموضوعیة التي یستند إلیها في اتخاذ القرار المتعلق بمنح التأشیرة المطابقة 

.288كریمة كریم،  مرجع سابق، ص -)1(

.293مرجع نفسه، ص -)2(

، 43، ع ج رتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، ی، 2003جوان 19مؤّرخ في 10-03قانون رقم -)3(

.2003جویلیة 20صادر في  

، یحدد شروط وكیفیات إنشاء وتنظیم الفضاءات 111-12من مرسوم تنفیذي رقم 04/01المادة نص أنظر -)4(

التجاریة وممارسة بعض الأنشطة التجاریة، مرجع سابق.
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مقررة في مجال العمران التجاري، ودراسة طلبات منح تأشیرة حسب الولایة وتنفیذ التدابیر ال

.)1(المطابقة

یخرج من صلاحیة اللجنة ولا یخضع لمصادقتها المشاریع التي تدخل ضمن اختصاص لجنة 

من 02المادة والمحددة في )2(المساعدة على تحدید الموقع و ترقیة الاستثمارات وضبط العقار

یتضمن تنظیم لجنة المساعدة على تحدید الموقع و ترقیة 20-10المرسوم التنفیذي رقم 

.)3(الاستثمارات و ضبط العقار و تشكیلها و سیرها

الفرع الثالث

الأشخاص الممارسین للأنشطة في الفضاءات التجاریة

المحدد لشروط وكیفیات إنشاء 111-12المرسوم التنفیذي رقم من 11المادة حصرت 

مستوى الأشخاص المؤهلین لممارسة الأنشطة التجاریة علىقائمةالتجاریةوتنظیم الفضاءات 

الفضاءات التجاریة وهم التجار، الحرفین المسجلین في سجل الحرف والمهن، الفلاحین أو 

المربین الحائزین على بطاقة فلاح بصفة فردیة أو منظمین في تعاونیة أو جمعیة ذات طابع 

الصید البحري، غیر أن هذه المادة استثنت من الفضاءات فلاحي، وكذا وكلاء منتوجات 

التجاریة الأسواق الأسبوعیة للسیارات المستعملة إذ لم تحصر المتدخلین فیها في فئة معینة دون 

.)4(أخرى

.293كریمة كریم، مرجع سابق، ص-)1(

، یحدد شروط وكیفیات إنشاء وتنظیم الفضاءات 111-12من مرسوم تنفیذي رقم 02ف06المادة نص أنظر -)2(

التجاریة وممارسة بعض الأنشطة التجاریة ، مرجع سابق.

، یتضمن تنظیم لجنة المساعدة 2010جانفي 12مؤرخ في 20-10المادة من مرسوم تنفیذي رقم نص أنظر -)3(

.2010جانفي 17، صادر في 04، ع ج رسیرها، تشكیلها و الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار و على تحدید 

، یحدد شروط وكیفیات إنشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة وممارسة 111-12من مرسوم تنفیذي رقم 11المادة -)4(

بعض الأنشطة التجاریة مرجع لسابق.
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أولا التجار

التاجر على أنه كل شخص ق ت جالمتضمن 59-75الأمر رقم عرفت المادة الأولى من 

، وعلیه فحسب هذا النص )1(طبیعي أو معنوي یباشر عملا تجاریا و یتخذه مهنة معتادة له

فالتاجر قد یكون شخص طبیعي أو شخص معنوي.

شروط اكتساب صفة التاجر.1

یتخذه مهنة معتادة له، یعي أو معنوي یباشر عملا تجاریا و التاجر هو كل شخص طب

احتراف هذه علیه القیام بالأعمال التجاریة و وعلیه لكي یكتسب الشخص صفة التاجر 

ویترتب على توافر هذه الشروط القانونیة مجموعة من الالتزامات )2(الأعمال من جهة أخرى

مح بمعرفة تمتعه بالائتمان الذي یسالتاجر وذلك بغیة تنظیم تجارته و القانونیة تقع على عاتق 

مركزه القانوني. 

القیام بالأعمال التجاریة على وجه الامتهان.1.1

المقصود بالأعمال التجاریة هي الأعمال التجاریة الأصلیة، وعلیه فمن قام بعمل تجاري 

بشكل عارض لا یعد تاجرا وإن كان یطبق على هذه الأعمال القانون التجاري، وقد عدد المشرع 

المتضمن القانون 59-75الأمر من 04و 03، 02لمواد الجزائري الأعمال التجاریة في ا

واشترط لكي یكتسب الشخص صفة التاجر أن یتخذ هذه الأعمال على سبیل الامتهان التجاري

وبصفة معتادة، فكلمة امتهان تشمل جمیع النشاطات الحیویة في المجال التجاري والصناعي 

كما تشمل المهن والحرف، وعلیه یجب أن یباشر الشخص الأعمال التجاریة بشكل اعتیادي 

.)3(كتسب صفة التاجروعلى سبیل الامتهان حتى ی

19، صادر في 101، ع ر، یتضمن القانون التجاري، ج 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 59-75رقم مرأ-)1(

متمم.و ، معدل 1975دیسمبر 

دار هومة للطباعة والنشر ،بن وطاس إیمان، مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري والفرنسي-)2(

.15، ص2012والتوزیع، الجزائر، 

القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري، ط السادسة، دیوان نادیة فضیل،-)3(

.132، ص2004المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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الاعتیاد عنصر مادي مفاده تكرارا القیام بالأعمال التجاریة بصفة منتظمة ومستمرة، 

كما أن العبرة لیست بعدد المرات التي یتكرر فیها القیام بالعمل التجاري، إذ یكفي القیام به مرة 

رط توافر العناصر واحدة حتى یتوافر عنصر الاعتیاد، ویكتسب الشخص صفة التاجر بش

.)1(الأخرى للمهنة التجاریة

فامتهان الأعمال التجاریة یقصد بها ممارسة النشاط بصورة منتظمة ومستمرة وعلى سبیل 

الاستقلال، وعلیه فعناصر المهنة هي:

یقصد بالاعتیاد تكرار القیام بالأعمال التجاریة بصفة منتظمة ومستمرة، الاعتیاد :

إذ یكفي القیام به مرة واحدة إذا ما توافرت )2(یعني القیام بالعمل مئات المراتواشتراط التكرار لا 

.)3(العناصر الأخرى للمهنة التجاریة

مفاده اتخاذ وضعیة معینة، وهي الظهور بمظهر صاحب المهنة، حیث أنه لا القصد :

یشترط جعل من امتهان الأعمال التجاریة مصدر رزق رئیسي للشخص حتى یكتسب صفة 

لتاجر، إذ لیس هناك مانع من اعتباره تاجرا رغم تعدد المهن التي یقوم بها، فلقصد هو العنصر ا

.)4(المعنوي للمهنة التجاریة

معنى ذلك أن یقوم الشخص بالأعمال التجاریة لحسابه الخاص ولیس الاستقلال

لحساب غیره، لأن التجارة تقوم على الائتمان، والائتمان بطبیعته ذو صفة شخصیة فیترتب 

.)5(على ذلك تحمل التبعیة والمسؤولیة

.133نادیة فضیل، مرجع سابق، ص-)1(

.24بن وطاس إیمان، مرجع سابق، ص -)2(

.133مرجع سابق،  صنادیة فضیل ،-)3(

، القانون التجاري الجزائري( الأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري)، ط الثامنة، دیوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-)4(

.156، ص2006المطبوعات الجامعیة 

الأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري)، ط السادسة، مرجع سابق، نادیة فضیل، القانون التجاري الجزائري(-)5(

134ص.
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السؤال المطروح هو انه في حالة امتهان الأعمال التجاریة من طرف أشخاص في حالة 

افي، فهل یترتب على ذلك اكتسابهم صفة التاجر؟التن

حالة التنافي یقصد بها منع بعض الأشخاص من مزاولة التجارة بموجب القوانین و اللوائح، 

كالموظفین، المحامین و القضاة، .....

تتنافى مهنة الموثق مع كل مهنة حرة «من قانون التوثیق على أنه 23المادة إذ تنص مثلا 

.)1(».أو خاصة

على المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة08-04قانون من 09المادة تنص كذلك 

م خاص ینص على حالة مارسة نشاط تجاري إن كان خاضعا لنظالا یجوز لأي كان م«أنه 

)2(»تناف.

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة ، )3(06-13من القانون رقم 08المادة كما نصت 

لا یمكن أن یسجل في السجل «على أنه 08-04المتمم للقانون رقم التجاریة المعدل و 

التجاري أو یمارس نشاطا تجاریا، الأشخاص المحكوم علیهم الذین لم یرد لهم الاعتبار 

لارتباكهم الجنایات والجنح في مجال: 

حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج،•

الموجهة للاستهلاك،إنتاج و/أو تسویق المنتوجات المزورة و المغشوشة •

التفلیس،•

، صادر في 14، ع ج ر، یتضمن تنظیم مهنة التوثیق، 2006فیفري 20مؤرخ في 02-06أنظر قانون رقم -)1(

.2006مارس 08

الأنشطة التجاریة، تعلق بشروط ممارسةی، 2004أوت 14مؤرخ في 08-04قانون رقم 09/01أنظر المادة -)2(

مرجع سابق.

، 39، ع ربشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، ج یتعلق ، 2013جویلیة 23مؤرخ في 06-13أنظر قانون رقم -)3(

، صادر في 52ع ،ج ر،2004أوت 14مؤرخ في ، 08-04یتمم قانون رقم و یعدل ، 2013جویلیة 31صادر في 

.2004أوت 18
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الرشوة، •

التقلید و/أو المساس بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة،•

.»تجار بالمخدراتلا ا•

المتعلق بشروط ممارسة 08-04القانون من 08المادة نلاحظ أن المشرع الجزائري بتعدیل 

)14ربعة عشرة() جرائم بعدما كانت أ06، قلص من عدد الجرائم إلى ستة(الأنشطة التجاریة

جریمة و ذلك لإعادة إدماج المخالفین في المجتمع و السماح لهم بممارسة أنشطة تجاریة.

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة 08-04القانون رقم من 03ف 09مادة النصت 

ترتب الأعمال الصادرة عن شخص في وضعیة التنافي كل أثارها «على أنه: )1(التجاریة

تجاه الغیر حسن النیة الذین یمكنهم التمسك بها، دون أن یكون للمعني حق القانونیة 

.»الاستفادة منها

لوائح ریة بموجب قوانین و وعلیه فالأشخاص المحظورین من مباشرة الأعمال التجا

قاموا بممارسة التجارة على وجه الاحتراف، إذ التاجر في حالة مخالفتهم للحظر و یكتسبون صفة 

.)2(كذلك تفرض علیهم الجزاءات الإداریةو إفلاسهمیشهر 

. الأهلیة التجاریة 1.2

لاكتساب صفة التاجر یجب أن تتوفر في الشخص أهلیة الاتجار، فإذا لم یكتسبها فلا یعتبر 

.)3(تاجرا ولو باشر أعمالا تجاریة واتخاذها مهنة معادة له

تعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، مرجع سابق.ی، 08-04قانون رقم من 03ف 09المادة نص أنظر -)1(

-القضاء-، الفقه1999ة لسن17التاجر وفقا لقانون التجارة رقم و شواربي، نظریة الأعمال التجاریة عبد الحمید ال-)2(

.65منشأة المعارف الإسكندریة، د س ن، صالتشریع،

.25ایمان، مرجع سابق، ص بن وطاس -)3(
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أهلیة الاتجار مما یجعلنا نعود إلى القواعد لم یتطرق المشرع الجزائري في التقنین التجاري إلى 

على أن سن الرشد جق مالمتضمن )2(58-75الأمر رقم من 40المادة ، إذ تنص )1(العامة

كاملة و لم یصیبه عارض 19سنة كاملة ولم یحجر علیه، فمن بلغ 19تتحدد ببلوغ الشخص 

من عوارض الأهلیة یجوز له مزاولة التجارة. أما القاصر، فیمنع علیه مزاولة التجارة إلا إذا بلغ 

لمتضمن ا59-75الأمر من 05المادة سنة كاملة واستصدار إذن بذلك، إذ تنص 18سنه 

سنة كاملة، و 18البالغ من العمر أُنثىلا یجوز للقاصر المرشد ذكر أو «على أنهجق ت

الذي یرید مزاولة التجارة، أن یبدأ في العملیات التجاریة، كما لا یكمن اعتباره راشد بالنسبة 

أو همن والده أو أمللتعهدات التي یبرمها عن أعمال تجاریة، إذا لم یكن قد حصل على إذن

غائبا، أو كان والده متوفیا و دق علیه من المحكمة، فیما إذااعلى قرار من مجلس العائلة مص

.)3(»الأماشرتها أو في حالة انعدام الأب و سقطت عنه سلطته الأبویة أو استحال علیه مب

القاصر، ذلك مراعاة لمصلحة اولة التجارة قد لا یكون مطلقا و كما أن الإذن الممنوح للقاصر لمز 

الممنوح له والمصادق علیه من طرف إذ لا یتمتع بأهلیة الاتجار إلا في حدود الإذن

.)4(المحكمة

كما أعطى المشرع للمرأة التاجرة الأهلیة الكاملة لمزاولة الأعمال التجاریة وتحمل تبعیة ذلك إذ 

على أن المرأة التاجرة تلتزم المتضمن ق ت ج59-75الأمر رقم من08المادة تنص 

، فالمرأة التي تقوم بمساعدة زوجها في البیع )5(شخصیا بالأعمال التي تقوم بها لحاجات تجارته

.)6(بالتجزئة لا تكتسب صفة التاجر كونها تساعد زوجها فقط في تجارته

نادیة فضیل، القانون التجاري الجزائري(الأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري)، الطبعة السادسة، مرجع -)1(

.136سابق، ص 

ع، رتضمن القانون المدني، ج ی، 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75رقم أمرمن 40المادة نص أنظر -)2(

معدل و متمم.،1975سبتمبر 30، الصادر في 78

ضمن القانون التجاري، مرجع سابق.یت، 59-75مر رقم أمن 05المادة -)3(

، مرجع نفسه.05المادة نص أنظر -)4(

، مرجع نفسه.08المادة نص أنظر -)5(

التجاري)، ط السادسة، مرجع سابق،       نادیة فضیل، القانون التجاري الجزائري(الأعمال التجاریة، التاجر، المحل -)6(

.161ص 
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ق م ج فان 40ة أما بالنسبة لأهلیة الشخص الأجنبي القائم بالأعمال التجاریة فانه طبقا للماد

أهلیة الأشخاص تخضع للقانون الوطني باستثناء التصرفات المالیة التي تبرم في الجزائر             

وتنتج أثرها فیها، فإذا كان أحد الطرفین أجنبي ناقص الأهلیة ویرجع نقص أهلیته إلى سبب 

.)1(خفي لا یمكن تبینه فانه یعتبر طبقا للقانون الجزائري كامل الأهلیة

التزامات التاجر.2

من بین الالتزامات المترتبة على اكتساب صفة التاجر، مسك الدفاتر التجاریة والقید في السجل 

التجاري.

مسك الدفاتر التجاریة.2.1

، حیث یدونون فیها من بین الالتزامات المترتبة عن اكتساب صفة التاجر مسك الدفاتر التجاریة

التزامات(دیون)، فتبین مركزه المالي وحالة تجارته إذا تم ما لهم من حقوق وما علیهم من 

.)2(مسكها بطریقة منتظمة

الدفاتر التجاریة هي المرآة الصادقة التي یتبین من خلالها «یرى الأستاذ عمور عمار أن 

.)3(»المركز المالي للتاجر وبیان ماله  وما علیه من الدیون المتعلقة بتجارته

فیه التاجر یدونالتي تتمثل في دفتر الیومیة الذي و نوعان، دفاتر إلزامیةالدفاتر التجاریة و 

یومیا وبالتفصیل، ودفتر الجرد الذي یجرد فیه التاجر سنویا جمیع العملیات التي یقوم بها 

أصول وخصوم مقاولته وأن یقفل كافة حساباته بقصد إعداد المیزانیة وحساب الخسائر 

من الدفاتر هي دفاتر اختیاریة حیث ألزم القانون التاجر بمسكها إذا . والنوع الثاني)4(والأرباح

).5(، دفتر الأوراق التجاریة، دفتر الأستاذدفتر التسویدةاستلزمت تجارته ذلك مثل 

تضمن القانون التجاري، مرجع سابق.ی، 59-75مر رقم أمن 40المادة نص نظر أ-)1(

الشركات التجاریة)، دار المعرفة،الجزائر، -التاجر-عمور عمار، شرح القانون التجاري التجاري( الأعمال التجاریة-)2(

.96، ص 2016

.98نفسه، ص مرجع -)3(

.98، ص مرجع سابقعمور عمار، -)4(

الطبعة السادسة، مرجع نادیة فضیل، القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري،-)5(

.145ص ،سابق
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أولى المشرع الجزائري أهمیة بالغة للدفاتر التجاریة في الإثبات، إذ یجوز الاعتماد علیها في 

سنوات، وبعد انقضاء هذه المدة، فالتاجر غیر ملزم 10تفظ بها لمدة الإثبات، كما یجب أن یح

.)1(بتقدیمها أمام القضاء فهي قرینة على هلاكها وتلفها

القید في السجل التجاري.2.1

اعتبر المشرع الجزائري مستخرج السجل التجاري سند رسمي یؤهل كل شخص طبیعي أو 

معنوي مستوفي الأهلیة القانونیة لممارسة نشاط تجاري بحیث لا یمكن الطعن في صحة السجل 

.)2(التجاري إلا عن طریق التزویر

رة ویترتب علیه كما عرف كذلك بأنه عقد رسمي یثبت الأهلیة القانونیة لممارسة التجا

.)3(الإشهار القانوني الإجباري

أسند المشرع الجزائري مهمة مسك السجل التجاري إلى المركز الوطني للسجل التجاري   

(CNRC) ویقصد بالتسجیل في السجل التجاري تلك العملیة التي تستهدف الإعلان عن

جل التجاري نشرها بصفة أولیة مجموعة من البیانات التي یوجب القانون للخاضع قیدها في الس

.)4(بمناسبة قیده لمؤسسته التجاریة

ممارسة الأنشطة التجاریةشروط المتعلق ب08-04قانون من 05المادة كما نصت 

.)5(على أنه یقصد بالتسجیل في السجل التجاري، كل قید أو تعدیل أو شطب

الأشخاص الملزمون بالقید في السجل التجاري2.2.1

.100عمور عمار، مرجع سابق، ص -)1(

ممارسة الأنشطة التجاریة، مرجع سابق.تعلق بشروط ی، 08-04قانون رقم من 02المادة نص أنظر -)2(

، 36،عرتعلق بالسجل التجاري، ج ی، 1990أوت 18مؤرخ في 22-90من قانون 19المادة نص أنظر -)3(

، صادر في 03، ع ، ج ر1996جانفي 10، مؤرخ في 07-96مر رقم أعدل و متمم بم، 1990أوت 22صادر في 

.1996جانفي 14

د ب ابن خلدون للنشر والتوزیع،،علي فتاك، مبسوط القانون التجاري الجزائري في السجل التجاري، دراسة مقارنة-)4(

.82، ص2004ن، 

تعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، مرجع سابق.ی، 08-04قانون رقم من05المادة نصأنظر-)5(
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المتعلق بشروط القید في السجل )1(41-97المرسوم التنفیذي رقم من 04المادة نصت 

على أنه یخضع لإلزامیة القید في السجل التجاري:التجاري 

،كل شخص طبیعي أو معنوي

تفتح في الجزائر وكالة أخرى أو مؤسسة ل مؤسسة تجارة مقرها في الخارج و ك

أخرى،

 تابعة للدول أو الجماعات أو المؤسساتكل ممثلیة تجاریة أو وكالة تجاریة

العمومیة الأجنبیة التي تمارس نشاطا على التراب الوطني،

،كل مؤسسة حرفیة وكل مؤدي خدمات، سواء كان شخص طبیعي أو معنوي

،كل مستأجر مسیر محلا تجاریا

 كل شخص معنوي تجاري بشكله أو بموضوعه التجاري، مقره في الجزائر أو یفتح

أیة مؤسسة أخرى، وكالة أو 

 كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس نشاطا یخضع قانونا للقید في السجل

.التجاري

یلتزم بالقید في «، على أنهق تالمتضمن 59-75الأمر رقم من 19المادة كما نصت 

السجل التجاري

یمارس أعماله لتاجر في نظر القانون الجزائري و كل شخص طبیعي له صفة ا

داخل القطر الجزائري،التجاریة في 

مقره في الجزائر أو الشكل، أو یكون موضوعه تجاریا، و كل شخص معنوي تاجر ب

.)2(»له مكتب أو فرع أو أي مؤسسة كانت

تعلق بشروط القید في ی، 1997جانفي 18مؤرخ في 41-97مرسوم تنفیذي رقم من04المادة ر نص أنظ-)1(

.1997جانفي 19، صادر في 05، ع ج رالسجل التجاري، 

تضمن القانون التجاري، مرجع سابق.ی، 59-75مر رقم أمن 19المادة -)2(
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04المادة ، فقد نصت )1(المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة08-04قانون أما 

منه على أن الأشخاص الملزمون بالقید في السجل التجاري هم الأشخاص الطبیعیة والمعنویة 

منه على إلزامیة التسجیل في السجل 06المادة الراغبین في ممارسة أنشطة تجاریة، وأضافت 

التجاري لكل مؤسسة تمارس نشاطها في الجزائر ویكون مقرها في الخارج. 

النصوص المتعلقة بالقید في السجل التجاري، لاحظنا تباین هذهلكلنا فمن خلال استقرائ

شرط لاكتساب صفة التاجر تارة، موقف المشرع الجزائري، إذ اعبر القید في السجل التجاري

نحن بدورنا نرجح اعتبار القید في امات الملقاة على عاتق التاجر، و تارة أخرى اعتبره من الالتز و 

زامات الملقاة على عاتق التاجر، إذ یكفي مجرد قیام الشخص بالأعمال السجل التجاري من الالت

جة عدم القید في السجل التجاریة لاعتباره تاجرا، إذ لا یمكن التهرب من الصفة التجاریة بح

أین عاقب 33و 31المواد في 08-04قانون حسن فعل المشرع الجزائري في التجاري و 

ة بمخالفة ممارسة نشاط تجاري دون القید في السجل التجار الذین یمارسون أنشطة تجاری

التجاري.

الأشخاص الممنوعون من القید في التجاري2.2.1

ون من القید في عدد المشرع الجزائري في مختلف النصوص القانونیة الأشخاص الممنوع

في بعض القوانین الخاصة المنظمة لبعض المهن الحرة مثل الموثقین، ذلك السجل التجاري، و 

القضاة، المحامین والمحضرین .......حیث اعتبرهم في حالات التنافي.

الأنشطة التجاریة، مرجع سابق.تعلق بشروط ممارسة ی، 08-04قانون رقم من 06و04المادتین نص أنظر -)1(
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كما أضاف المشرع قائمة أخرى من الأشخاص الممنوعین من القید في السجل التجاري 

06-13قانون رقم من 08المادة بسبب ارتكابهم لبعض الجنح والجنایات، إذ حصرتها 

.)1(08-04المتمم للقانون رقم ممارسة الأنشطة التجاریة المعدل و المتعلق بشروط 

مدونة الأنشطة التجاریة3.2.1

تعرف مدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاري على أنها الوثیقة 

مقسمة إلى مجموعاتتتضمن نشاطات التي تجمع النشاطات الاقتصادیة و المرجعیة 

ومجموعات فرعیة لنشاطات متجانسة، فهي مرجع إلزامي لكل طلب تسجیل(قید أو تعدیل) 

مقدم، كما أنه یمكن تعریفها على أنها بیان مفصل یتضمن مختلف أصناف النشاطات التي 

.)2(منه من قبیل الأعمال التجاریة03و02المواد یعتبرها القانون التجاري في 

وضع المشرع الجزائري مدونة الأنشطة الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاري بصفة 

والتي أحالت المتعلق بالسجل التجاري07-96مر رقم أمكرر من 03المادة رسمیة في 

المحدد لمدونة 39-97المرسوم التنفیذي رقم كیفیة تطبیقها إلى تنظیم، و بالفعل صدر 

.)3(المتمم عدة مراتالمعدل و ةالأنشطة الاقتصادی

لقواعد المطبقة على احدد ،  ی08-04معدل ومتمم للقانون رقم 06-13من قانون رقم 08المادة نصت-)1(

لا یمكن أن یسجل في السجل التجاري أو یمارس نشاطا تجاریا، الأشخاص المحكوم «، على أنه الممارسات التجاریة

علیهم الذین لم یرد لهم الاعتبار لارتباكهم الجنایات والجنح في مجال: 

حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إنتاج و/أو تسویق المنتوجات المزورة والمغشوشة الموجهة للاستهلاك، 

.»الاتجار بالمخدراتلتقلید و/أو المساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،التفلیس، الرشوة، ا
مدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاري آلیة لإدارة الأنشطة «بن حمیدوش نور الدین، -)2(

، 2018والدراسات الجزائر، ، مركز الحكمة للبحوث ، المجلد الأول، الجزء الأول29، ع مجلة التراث، »التجاریة

.161ص
(3)- Rouan Serik Selma, les galeries marchandes, grandes et petites surfaces commerciales à
Oran, mémoire de magister en géographie, option ville, vie urbaine et territoire, faculté des
sciences de la terre, de la géographie et de l’aménagement, département de géographie et

d’aménagement, 2014, P 26.
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یتولى وزیر التجارة عملیة تقنین المدونة و تسییرها، كما یمكن للوزارات المعنیة أن یكون لها 

دور في إعداد المدونة بالتشاور مع وزارة التجارة و ذلك بإدخال تعدیلات أو تحسینات بإضافة 

ة الأنشطة الاقتصادیة بقرار من وزیر نشاطات جدیدة أو تغیر تسمیات النشاطات، إذ تحدد مدون

.)1(التجارة

-12وقصد استغلال الفضاءات التجاریة المنصوص علیها في أحكام المرسوم التنفیذي رقم

، المتضمنة )2(2020أفریل 26المؤرخة في 973، أصدرت وزارة التجارة التعلیمة رقم 111

إدراج رموز أنشطة جدیدة في مدونة الأنشطة الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاري و 

تعدیل رموز أخرى، و هي على النحو التالي:  

فقد تم إدراج و تعدیل بعض الرموز على النحو التاليبالنسبة للأسواق.1

المسمى" تسییر أسواق الجملة للخضر و الفواكه".611.005•

المسمى" تسییر أسواق الجملة لمنتجات الصید البحري".611.013•

المسمى" تسییر أسواق الجملة للمنتجات الصناعیة الغذائیة".611.014•

المسمى" تسییر أسواق الجملة للمنتجات الصناعیة".611.015•

المسمى" تسییر أسواق التجزئة المغطاة والجواریة للخضر والفواكه 611.016•

لأسماك والقشریات الطازجة والمجمدة".واللحوم وا

المسمى" تسییر أسواق التجزئة المغطاة والجواریة للمنتوجات 611.017•

الصناعیة".

المسمى" تسییر أسواق التجزئة المغطاة والجواریة للمنتجات 611.018•

المصنعة".

.164بن حمیدوش نور الدین، مرجع سابق، ص -)1(

، متضمنة إدراج رموز أنشطة جدیدة في مدونة 2020أفریل 26مؤرخة في 973تعلیمة وزارة التجارة رقم -)2(

السجل التجاري.الأنشطة الاقتصادیة الخاضعة للقید في 
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المسمى" تسییر الأسواق الأسبوعیة أو النصف الأسبوعیة للخضر 611.019•

ه والمنتوجات الغذائیة الواسعة الاستهلاك والمنتوجات المصنعة".والفواك

المسمى" تسییر الأسواق الأسبوعیة لبیع الحیوانات".611.020•

المسمى" تسییر الأسبوعیة لبیع السیارات المستعملة".611.021•

فقد تم استحداث الرموز التالیةبالنسبة للمساحات الصغرى.2

2م120مساحتها تتراوح ما بین -یراتسوب-المسمى" مغازة501.001•

.2م500و

الوارد في التعلیمة 501.001للإشارة فان الرمز المستحدث لنشاط المساحات الصغرى 

الذي تم الاطلاع على بوابة 510.001الوزاریة السالفة الذكر خاطئ، إذ الرمز الصحیح هو 

.)1(المركز الوطني للسجل التجاري

فقد تم إضافة الرموز التالیةبالنسبة للمساحات الكبرى

2م2500تقلو 2م500تفوقمساحةمغازة" تجارة بالتجزئة بالمسمى510.002•

".(سوبرمارشي)

2500أو تفوقتساويمساحة بیعمغازة" تجارة بالتجزئة بالمسمى510.003•

".(هیبرمارشي)2م

من كراء الهیاكل 611.003: فقد تم تعدیل تسمیة الرمز بالنسبة للمراكز التجاریة.3

التجاریة إلى مركز تجاري.

(1)- https://sidjilcom.cnrc.dz, consulté le 14.06.2021 à 10h53
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ثانیا الحرفي

نجد الحرفي، وقد ورد تعریفهمن الأشخاص المؤهلین لممارسة الأنشطة في الفضاءات التجاریة

المحددة للقواعد التي تحكم الصناعة التقلیدیة والحرف)1(01-96رقم أمرمن 10في المادة 

على أنه كل شخص طبیعي مسجل في سجل الصناعة التقلیدیة والحرف، ویمارس نشاطا 

تحمل العمل، وإدارة نشاطه وتسییره، و تقلیدیا، یثبت تأهیلا، ویتولى بنفسه ومباشرة تنفیذ

مسؤولیته.

النشاط التقلیدي على أنه كل نشاط إنتاج أو 01-96ر رقم مأمن 05المادة وقد عرفت 

إبداع أو تحویل أو ترمیم فني أو صیانة أو تصلیح أو أداء خدمة یطغى علیه العمل الیدوي 

وذلك بصفة رئیسیة ودائمة أو في مستقر أو متنقل أو معرضي.

أما الفقه فقد أعطى تعاریف ضیقة للحرفي، إذ عرف على أن الحرفي هو الشخص القائم 

بعمل یدوي ویستمد منه رزقه ولا یقوم بالمضاربة في السلع، كما عرف كذلك بأنه الشخص 

الذي یستخدم عدد قلیل من الأشخاص، سواء كانوا أفراد عائلته، بعض المتربصین و بعض 

.)2(العاملین

لاء منتوجات الصید البحريثالثا وك

شروط ممارسة نشاط الوكیل تاجر الجملة لالمحدد165-14جاء المرسوم التنفیذي رقم 

، 08-04من القانون رقم 25تطبیقا لأحكام المادة لمنتوجات الصید البحري وتربیة المائیات

للممارسة المتعلق بالأنشطة التجاریة التي نصت على إلزامیة الحصول على رخصة مسبقة 

.)3(الأنشطة المقننة الخاضعة للتسجیل في السجل التجاري

03ع، م الصناعة التقلیدیة والحرف، ج ر، یحدد القواعد التي تحك1996جانفي 10مؤرخ في 01-96أمر رقم -)1(

.1996جانفي 14، صادر في 

(2)- Jean bernard blaise-réchard desgorces, droit des affaires- commerçants-

concurrence- distribution, 3e edition.

مرجع سابق.تعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، ی، 08-04من قانون رقم 25المادة نص أنظر -)3(
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تعریف وكیل منتوجات الصید البحري.1

أو معنوي یقوم بالبیع أو بشراء خضر عرف المشرع وكیل تاجر بالجملة بأنه شخص طبیعي

وفواكه ومنتوجات الصید البحري بالجملة لحساب الموكل أو لحسابه الخاص مع ضمان البیع 

، حیث یتم تحدید عدد الوكلاء في كل میناء بقرار من الوزیر المكلف بالصید )1(بالجملة

.)2(البحري

نشاط وكیل تاجر بالجملة لمنتوجات الصید البحري 165-14وعرف المرسوم التنفیذي رقم 

وتربیة المائیات یتمثل في ضمان البیع بالجملة لمنتوجات الصید البحري وتربیة المائیات داخل 

أسواق بیع السمك بالجملة لحساب مجهزي السفن والمنتجین في تربیة المائیات ومستغلي 

.)3(المنتوجات الواردة من الصید القاريّ أو لحسابه الخاص

ویقصد بمنتوجات الصید البحري كل الحیوانات أو أجزاء الحیوانات التي تعیش في البحار أو 

.)4(الذكریة، باستثناء الثدیات المائیةالمیاه العذبة، بما فیها بیوضها وغددها 

كما عرفها كذلك المشرع الجزائري على أنها كل الحیوانات أو أجزاء الحیوانات البحریة التي 

بویضاتها وغددها التذكیریة، باستثناء ة أو الأجاجة، بما فیها بیوضها و تعیش في المیاه العذب

نتوج ناتج عن التربیة أو الزرع  وكل الأسماك الحیوانات المائیة المحمیة ویقصد بها كذلك كل م

والرخویات أو القشریات البحریة أو التي تعیش في المیاه العذبة أو الأجاجة، یتم إنتاجها أو 

.)5(قنصها سواء كانت یافعة، بلعوط أو عموص موجهة للسوق كسلعة غذائیة أو للتحویل

.20قاضي فریدة، مرجع سابق، ص -)1(

ر الجملة ، یحدد شروط ممارسة نشاط الوكیل تاج165-14من مرسوم تنفیذي رقم ، 09المادة نص أنظر-)2(

.مرجع سابقتربیة المائیات، و لمنتوجات الصید البحري 

، مرجع نفسه.02المادة نص أنظر -)3(

النّظافة المطبّقة عند ، یحدد تدابیر حفظ الصّحة و 1999جویلیة20، مؤرخ في 158-99مرسوم تنفیذي رقم -)4(

(ملغى).1999جویلیة 25، صادر في49ع، رعملیات عرض منتوجات الصیّد البحريّ للاستهلاك ، ج 

طبقة على النظافة المو ، یحدد تدابیر حفظ الصّحة 2004و یولی07، مؤرخ في 189-04مرسوم تنفیذي رقم -)5(

.2004یولیو 11صادر في ، 44، ع رتربیة المائیات، ج و منتوجات الصّید البحري 
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تربیة المائیاتالصّید البحري و بالجملة لمنتوجاتالتنظیم الإجرائي لنشاط وكیل تاجر .2

أخضع القانون نشاط وكیل تاجر بالجملة لمنتوجات الصید البحري إلى مجموعة من الإجراءات 

تتمثل فیما یلي:)1(یتوجب على الوكیل التاجر إتباعها قبل مزاولة عمله

حیث الاكتتاب في دفتر الشروط لدى المدیریة الولائیة للصید البحري والموارد الصیدیة،•

یتم تحدید نموذج هذا الدفتر بقرار من الوزیر المكلف بالصید البحري،

الحصول على ترخیص من المدیر الولائي للصید البحري،•

القید لدى مصالح الفرع الوطني للسجل التجاري.•

تاجر بالجملة لمنتجات الصید البحري -للوكیل301.302استحداث رمز النشاط •

تضمن بیع أو شراء منتوجات الصید البحري لحساب الموكل و/ وتربیة المائیات والذي ی

.)2(أو لحسابه الخاص

فالمشرع الجزائري اعتبر نشاط وكیل تاجر بالجملة لمنتوجات الصید البحري من الأنشطة 

اري، المقننة التي تستوجب الحصول على الرخصة المسبقة قبل القیام بالقید في السجل التج

شخصیة لا یمكن التنازل عنها، وفي حالة وفاته یمكن لذوي حقوقه تقدیم ذه الرخصة اعتبرها وه

.)3(طلب لمواصلة النشاط

د شروط ممارسة نشاط وكیل تاجر بالجملة یحد،165-14من مرسوم تنفیذي رقم 08و05المواد نص أنظر -)1(

لمنتوجات الصید البحري و تربیة المائیات، المرجع السابق.

(2)- https://sidjilcom.dz , consulté le 14.06.2021 à 11h30.

حدد لشروط ممارسة نشاط وكیل تاجر ی، 165-14من مرسوم تنفیذي رقم 13و07و05المواد نص أنظر -)3(

بالجملة لمنتوجات الصید البحري و تربیة المائیات، مرجع سابق.
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المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة 08-18بموجب القانون رقم 08-04بتعدیل قانون 

تراجع المشرع عن إلزامیة الحصول على الرخصة المسبقة للقید في السجل التجاري  التجاریة

.)1(لأنشطة المقننة واعتبرها إلزامیة عند الشروع الفعلي في ممارسة النشاطبالنسبة ل

التزامات وكیل تاجر بالجملة لمنتوجات الصید البحري.3

فرض المشرع على وكیل تاجر بالجملة لمنتوجات الصید البحري مجموعة من الالتزامات 

خلال مباشرة مهامه تتمثل فیما یلي:

لمنتوجات الصید البحري ضمان استمراریة بیع یلتزم وكیل تاجر بالجملة •

منتوجات الصید البحري وتربیة المائیات في الفضاء المخصص لذلك وكل توقف 

للنشاط یجب أن یكون مبرر ولمدة لا تزید عن ثلاثة أسابیع متتالیة، وفي حالة توقفه 

البحري غیر المبرر لمدة تتجاوز ثلاثة أسابیع متتالیة یقوم المدیر الولائي للصید

بإعذاره لاستئناف نشاطه خلال ثمانیة أیام من تاریخ تبلیغه وإلا علقت رخصته و 

، )2() یوم من تاریخ التبلیغ21سحبها منه بعد مرور واحد وعشرون(

یلتزم وكیل تاجر بالجملة لمنتوجات الصید البحري بإخطار المدیر الولائي للصید •

انع له یجعله غیر قادر على ضمان البحري و الموارد الصیدیة في حالة حصول م

.)3(ممارسة نشاطه لأي سبب كان

الأنشطة وط ممارسة تعلق بشر ی،2018یونیو 10مؤرخ في 08-18من قانون رقم 04المادة نص أنظر-)1(

، 2004أوت 14مؤرخ في 08-04للقانون رقم متممعدل و ، م2018یونیو 13، صادر في 35ع ، التجاریة، ج ر

.2004أوت 18، صادر في 52، ع رج 

بالجملة حدد شروط ممارسة نشاط وكیل تاجری، 165-14من مرسوم تنفیذي رقم 10المادة نص أنظر -)2(

المائیات، مرجع سابق.تربیةو لمنتوجات الصید البحري 

بالجملة حدد شروط ممارسة نشاط وكیل تاجری، 165-14من مرسوم تنفیذي رقم 12المادة نص أنظر -)3(

.تربیة المائیات، مرجع سابقو لمنتوجات الصید البحري 
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المربین الحائزین على بطاقة فلاح لفلاحین و رابعا ا

وأن الفلاح هو كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس نشاطات فلاحیة بصفة مستمرة وعادیة 

وتتمثل في:تتوفر فیه مجموعة من الشروط تتعلق سواء بالقطعة الأرضیة وبنشاطه 

أن یتولى الفلاح أو مربي الماشیة إدارة مهام التسییر بنفسه أو تحت مسؤولیته، كما یمكنه أن -

یفوض أمر التسییر للغیر الذي یكون وكیلا مسیرا موضوعا تحت سلطة المالك ومسؤولیته.

ع نقدا أو أن یكون حائزا على عقد إیجار أو انتفاع مبرما مع المالك، سواء كان هذا الانتفا-

.)1(عینا

ویعتبر ذو طابع فلاحي كل نشاط یرتبط بسیر دورة نموّ منتوج نباتي أو حیواني، وكذا كل 

نشاط یستند إلى الاستغلال أو هو امتداد له لاسیما خزن المنتوجات النباتیّة أو الحیوانیّة، 

داخل مؤسسات وتحویلها وتسویقها، وكذا توضیبیها، كما تدخل فیه أیضا النشاطات المنجزة

.)2(الصید البحري

الفلاحیة، ، یعرّف النشاطات 1996جانفي 27مؤرخ في 63-96من مرسوم تنفیذي رقم 07المادة نص أنظر -)1(

.1996ینایر 28، صادر في 07، ع راف بصفة الفلاّح وكیفیّاته، ج رویحدد شروط الاعت

، مرجع نفسه.05و03، 02المواد نص أنظر -)2(
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المبحث الثاني الإطار القانوني لتنظیم الفضاءات التجاریة

وضع المشرع الجزائري أطر قانونیة لتنظیم الفضاءات التجاریة وتسیرها، إذ حدد بطریقة دقیقة 

ومهامها وذلك من أجل خلق أو تحقیق نوع من الانضباط العام والأمن مجال تدخل كل فئة

داخل الفضاء التجاري.

أنشطة التوزیع بالجملةتنظیم أسواق و المطلب الأول

كون ذلك في شكل یسوق الجملة هو فضاء قانوني تمارس فیه المعاملات التجاریة بالجملة و 

.)1(الحضریة والسكنیةفضاءات أو مربعات أو محلات تقع خارج المناطق

الفرع الأول التنظیم العام لأسواق وأنشطة التوزیع بالجملة

منح المشرع الجزائري تسییر أسواق الجملة إلى كل شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون 

یجب استیفائها قبل مباشرة النشاط.العام أو القانون الخاص مع إلزامیة إتباع إجراءات معینة 

الأشخاص المؤهلین بتسییر أسواق الجملةأولا 

تسییر أسواق الجملة من طرف الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة الخاضعة للقانون العام أو 

.)2(للقانون الخاص

الأشخاص الطبیعیة.1

الشخص الطبیعي هو الإنسان، والذي یقصد به كل شخص یتمتع بالشخصیة القانونیة

حمل الالتزامات، حیث تبدأ بواقعة الولادة حیا وتنتهي و لدیه صلاحیة لاكتساب الحقوق وت

.)3(بالموت الفعلي

.270طبیب عبد السلام، مرجع سابق، ص و منصر عبد العالي -)1(

إنشاء الفضاءات التجاریة یفیاتكو حدد شروط ی، 111-12من مرسوم تنفیذي رقم 16المادة نص أنظر -)2(

ممارسة بعض الأنشطة التجاریة، مرجع سابق.و 

، التوزیع، عنابةمحمد صغیر بعلي، المدخل للعلوم القانونیة( نظریة القانون، نظریة الحق)، دار العلوم للنشر و -)3(

.134، ص 2006
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الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام.2

مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي تسعى إلى تحقیق هيالأشخاص المعنویة 

تحملله صلاحیة اكتساب الحقوق و أهداف معینة، حیث یعترف لها بالشخصیة المعنویة،

.)1(الالتزامات

على أن أحكام قانون المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 02المادة كما نصت 

المنافسة تطبق على نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات بما فیها تلك التي یقوم بها الأشخاص 

وتتمثل في:)2(العمومیون إذا كانوا لم یتصرفوا بمظاهر السلطة العامة

الدولة.1

)3(ادیة الكبرىالدولة هي السلطة العلیا في البلاد المكلفة باختیار التوجیهات السیاسیة والاقتص

ویمكن للدولة أن تمارس نشاط تسییر أسواق الجملة عن طریق شركات مساهمات الدولة التي 

تتمتع بوظیفة اقتصادیة فهي شركات أسهم تخضع للقانون الخاص والى اللوائح التي یصدرها 

.)4(مجلس مساهمات الدولة وكذلك أحكام القوانین الأساسیة المحددة لها

الولایة.2

الولایة هي الجماعة الإقلیمیة «على أنهاالولایة07-12من قانون 01المادة عرفت

لاستقلال المالي، حیث تساهم في إدارة وتهیئة دولة، تتمتع بالشخصیة المعنویة والل

.159، ص سابقمحمد صغیر بعلي، مرجع -)1(

لق بالمنافسة، مرجع سابق.یتع، 03-03مر أمن 03المادة نص أنظر -)2(

دراسة میدانیة -دور الفضاء التجاري "بارك مول" في ترویج الصورة السیاحیة لمدینة سطیف«خالد بن مهني،-)3(

، ص 2019، مركز فاعلون، 10، ع 5، مجلد مجلة أنثروبولوجیا، »بالفضاء التجاري "بارك مول" بمدینة سطیف

114.

.47بوطاجین سیلیا، مرجع سابق، ص عدلي نسیم، -)4(
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حمایة البیئة وكذا حمایة وترقیة الاجتماعیة والثقافیة و لتنمیة الاقتصادیة و واالإقلیم

.»)1(الظروف المعیشیة للمواطن

، أسند للوالي السالف الذكر111-12رقم فالمشرع  الجزائري بصدور المرسوم التنفیذي 

والي صلاحیة تحدید أوقات فتح للإذمهمة تنظیم أسواق الجملة للحفظ على النظام العام داخله، 

غلق أسواق الجملة وذلك بموجب قرارات.و 

بالجملة في محیط السوق أو على مستوى كما أن للوالي سلطة منع ممارسة أي نشاط تجاري

.)2(الأرصفة، حیث یقوم الوالي بتحدید المحیط المعني بالحمایة بموجب قرار

الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون الخاص.3

تتبع الدولة، بل تتبع الأفراد الأشخاص المعنویة الخاصة هي الأشخاص القانونیة التي لا

إذ یكونها الأفراد من أجل تحقیق غرض تحقیق مصالح فردیةتهدف إلىوالجماعات الخاصة، و 

.)3(خاص بهم أو یعود بالنفع العام

ثانیا التنظیم الإجرائي لمسیري أسواق الجملة

بل مزاولة اشترط القانون في مسیري أسواق الجملة مجموعة من الإجراءات یجب إتباعها ق

مهامهم تتمثل فیما یلي:

اكتتاب تأمین.1

فالمشرع اعتبر )4(مسیري سوق الجملة باكتتاب تأمین یغطي كل حادث أو خسارةیلتزم 

اكتتاب تأمین من قبل مسیري أسواق الجملة من قبل التأمینات الإلزامیة، والذي یقصد به 

، صادر 12، ع ر، یتعلق بالولایة، ج 2012فیفري 21مؤرخ في 07-12من قانون رقم 01المادة نص أنظر -)1(

.2012فیفري 29في 

تجاریة حدد شروط وكیفیات إنشاء الفضاءات الی، 111-12من مرسوم تنفیذي رقم 19المادة نص أنظر -)2(

سابق.مرجعممارسة بعض الأنشطة التجاریة، و 

(3)- https://ar.m.wikipedia.org , consulté le 25/05/2021à 22h42.

في الصادر،15ر، ع من ملحق یتضمن دفتر شروط نموذجي ینظم أسواق الجملة، ج 13المادة نص أنظر -)4(

.2012مارس 14
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عقد یلتزم بموجبه المؤمن أن یؤدي إلى المؤمن له أو الغیر الذي اشترط التأمین لصالحه 

و أداء مالي آخر في حالة تحقق الخطر المبین في العقد وذلك مبلغ من المال أو إیراد أ

.)1(مقابل أقساط أو أیة دفوع مالیة أخرى

الاكتتاب في دفتر الشروط.2

على إلزامیة السالف الذكر111-12من المرسوم التنفیذي رقم 16/02المادة نصت 

، إذ وضع المشرع )2(مسیري أسواق الجملة الاكتتاب لدى مدیریة التجارة الولائیة في دفتر شروط

المذكور أعلاه ینظم أسواق 111-12رقم الجزائري دفتر شروط نموذجي مرفق بالمرسوم 

الجملة، حیث نصت المادة الأولى منه على أنه یهدف دفتر الشروط هذا إلى تحدید شروط 

ویظم هذا الدفتر شروط وواجبات مزایدي أسواق الجملة، حیث )3(یفیات تسییر أسواق الجملةوك

اشترط أن یكون مسیر سوق الجملة عند ممارسته الفعلیة لنشاطه حاملا للسجل التجاري، إذ 

یحدد فیه حقوق استغلال الأماكن وحقوق الدخول إلى السوق، كما یشترط فیه أن یكون لمسیر 

ر طبیعتها أو الغرض منها كما لا یسمح له بإنجاز سوق الجملة الانتفاع بالتجهیزات دون تغی

أشغال البناء أو أي تحویل سواء داخل وخارج السوق باستثناء ما یجیزه القانون وبعد موافقة 

.)5(، كما تحدد فیه أیضا مواقیت فتح السوق للبیع ودخول السلع ومواقیت غلقه)4(المالك

بلدیة هي المسیرة فإنها تستثنى من اكتتاب غیر أنه في حالة ما إذا كانت الولایة أو ال

.)6(تأمین

، صادر 13، ع ر، یتعلق بالتأمینات، ج 1995ینایر 25مؤرخ في 07-95مر رقم أمن 02المادة نص أنظر -)1(

.1995مارس 08في 

حدد شروط وكیفیات إنشاء الفضاءات التجاریة و ی، 111-12من مرسوم تنفیذي رقم 16/02المادة نص أنظر -)2(

ق.ممارسة بعض الأنشطة التجاریة ، مرجع ساب

من ملحق یتضمن دفتر شروط نموذجي ینظم أسواق الجملة، مرجع نفسه.01أنظر المادة -)3(

.ملحق یتضمن دفتر شروط نموذجي ینظم أسواق الجملة، مرجع نفسه04المادة نص أنظر -)4(

، مرجع نفسه.14المادة نص أنظر -)5(

حدد شروط وكیفیات إنشاء الفضاءات التجاریة و ی111-12تنفیذي رقم مرسوممن 16/02المادة نص أنظر -)6(

ممارسة بعض الأنشطة التجاریة، مرجع سابق.
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القید في السجل التجاري.3

لقد ألزم المشرع مسیري أسواق الجملة بالقید في السجل التجاري، إذ بصدور التعلیمة الوزاریة 

وهي كما یلي:)1(تم استحداث رموز جدیدة كما تم تعدیل تسمیات بعض الرموز973رقم 

تسییر أسواق الجملة للخضر والفواكه،لنشاط611.005الرمز •

لنشاط تسییر أسواق الجملة لمنتجات الصید البحري،611.013الرمز •

لنشاط تسییر أسواق الجملة للمنتجات الصناعیة،611.014الرمز •

لنشاط تسییر أسواق الجملة للمنتجات الصناعیة.611.015الرمز •

بالجملةوكیل تاجر مستعملوا أسواق الجملة و ثالثا

مستعملوا أسواق الجملة .1

على فئتین من المذكور أعلاه111-12من المرسوم التنفیذي رقم 15/01المادة نصت 

كذا لقیام بنشاطات تجاریة بالجملة، و الذي هم المتدخلین المؤهلین لي سوق الجملة و مستعمل

.)2(ذات صلة بسوق الجملةخدمات مقدموا 

المتعلق بحمایة )3(03-09من قانون 03/07فقد عرف المشرع الجزائري المتدخل في المادة 

خل في عملیة دالمتدخل كل شخص طبیعي أو معنوي یت«المستهلك وقمع الغش على أنه

. كما قدمت الفقرة السادسة عشرة من نفس المادة تعریف الخدمة »عرض المنتوجات للاستهلاك

لو كان ھذا التسلیم تابعا أو ى وعمل مقدم، غیر تسلیم السلعة، حتالخدمة كل«على أنها

».مدعما للخدمة

، مرجع سابق.973التعلیمة الوزاریة لوزارة التجارة رقم -)1(

حدد شروط وكیفیات إنشاء الفضاءات التجاریة و ی،111-12من مرسوم تنفیذي رقم 15/01المادة نص أنظر-)2(

الأنشطة التجاریة، مرجع سابق.ممارسة بعض 

بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج ، یتعلق2009فبرایر 25مؤرخ في 03-09من قانون 03المادة نص أنظر -)3(

.2009مارس 08، صادر في 15ع، ر
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وكیل تاجر الجملة.2

لفواكه:عریف الوكیل تاجر بالجملة للخضر وات.1.2

البیع أو شراء الخضر والفواكه الوكیل تاجر بالجملة كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم ب

فقد سبق دراسة وكیل .)1(الموكل أو لحسابه الخاصمنتوجات الصید البحري بالجملة لحساب و 

تاجر بالجملة لمنتجات الصید البحري وبالتالي سنركز دراستنا على وكیل تاجر بالجملة للخضر 

والفواكه.

یحدد شروط ممارسة نشاط الوكیل )2(111-13من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة نصت 

الفواكه یتمثل في وكیل تاجر الجملة للخضر و أن نشاطعلى تاجر الجملة للخضر والفواكه

اب الموكل أو لحسابه الخاص.لفواكه بالجملة داخل سوق الجملة لحستسویق الخضر وا

شروط ممارسة وكیل تاجر بالجملة للخضر والفواكه.2.2

الحصول على ترخیص عند الشروع الفعلي في مزاولة النشاط

من القانون رقم 25تطبیقا لأحكام المادة المذكور أعلاه111-13جاء المرسوم التنفیذي رقم 

نشاط وكیل تاجر بالجملة لذي اعتبربشروط ممارسة الأنشطة التجاریة واالمتعلق 04-08

عند الشروع الفعلي لفواكه من الأنشطة المقننة التي تستوجب الحصول على ترخیص للخضر وا

.في ممارسة النشاط

ط یخضع للقید في السجل التجاري ویستوجب بطبیعته أو بمحتواه شایقصد بالنشاط المقنن كل ن

.)3(بالوسائل الموضوعة حیز التنفیذ توافر شروط خاصة للسماح بممارسة كل منهماومضمونه و 

حدد شروط وكیفیات إنشاء الفضاءات التجاریة و ی، 111-12رسوم تنفیذي رقم ممن 15/03المادة نص أنظر -)1(

ممارسة بعض الأنشطة التجاریة، مرجع سابق.

، یحدد شروط ممارسة نشاط 2013مارس 18مؤرخ في 111-13من مرسوم تنفیذي رقم 02المادة نص أنظر -)2(

.2013مارس 20، صادر في 16، ع رالوكیل تاجر الجملة للخضر والفواكه، ج 

قلیدیة و الحرف كآلیة ضروریة لضبط الأنشطة التجاریة السجل التجاري و سجل الصناعة الت«نور الدین قاستل،-)3(

.67ص ، 2018، 12، العدد 05، المجلد مجلة الحكمة للدراسات الاقتصادیة، »و الحرفیة و توجیهها
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تسلم رخصة ممارسة نشاط وكیل تاجر بالجملة للخضر والفواكه من طرف المدیر الولائي 

هذه الرخصة بموجب قرار من الوزیر المكلف للتجارة المختص، حیث یتم تحدید نموذج 

وبالفعل صدر قرار من وزارة التجارة أین تم تحدید نموذج رخصة ممارسة وكیل تاجر )1(بالتجارة

.)2(بالجملة للخضر والفواكه

على أن هذه الرخصة تمنح السالف الذكر111-13من المرسوم 08المادة وأضافت 

من تاریخ إیداع الطلب، وفي حالة الرفض یجب أن یكون یوم 20للمعني خلال مدة لا تتجاوز 

.)3(معلل ویبلغ الى المعني بالأمر

الاكتتاب في دفتر شروط

امیة الوكیل تاجر بالجملة على إلز السالف الذكر111-13نصت أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

المختصة، إذ ألحق الفواكه الاكتتاب في دفتر شروط لدى المدیریة الولائیة للتجارة للخضر و 

.)4(المشرع بهذا المرسوم ملحق یحدد نموذج دفتر الشروط للوكیل تاجر بالجملة للخضر والفواكه

القید في السجل التجاري

على المذكور أعلاه 111-13الملحق المرفق بالمرسوم التنفیذي رقم من03المادة نصت 

في السجل التجاري وذلك خلال مدة لا إلزامیة الوكیل تاجر بالجملة للخضر والفواكه القید 

.)5(تتعدى شهر واحد من تاریخ الحصول على الرخصة

، یحدد شروط ممارسة نشاط الوكیل تاجر الجملة للخضر 111-13رسوم تنفیذي رقم ممن 03المادة نص أنظر -)1(

والفواكه، مرجع سابق.

، ر، یحدد نموذج رخصة ممارسة نشاط وكیل تاجر بالجملة للخضر والفواكه، ج 2013غشت 07قرار مؤرخ في -)2(

.2013دیسمبر 08، صادر في 61ع 

، یحدد شروط ممارسة نشاط الوكیل تاجر الجملة للخضر 111-13من مرسوم تنفیذي رقم 08المادة نص أنظر -)3(

والفواكه، مرجع سابق.

، یحدد شروط ممارسة نشاط الوكیل تاجر الجملة للخضر والفواكه، مرجع سابق.111-13نفیذي رقم تمرسوم -)4(

، صادر في 16، ع رحدد دفتر شروط نموذجي للوكیل تاجر بالجملة للخضر والفواكه، ج یلحق ممن 03المادة -)5(

.2013مارس 20
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ةالفرع الثاني: مهام مسیري أسواق الجمل

هذا تحت المتعلقة بتسییر و مسیري أسواق الجملة بمجموعة من المهام یلتزم جمیع المسؤولین و 

.)1(إشراف السادة الولاة

أولا مهام السادة الولاة 

على منع ممارسة أي السالف الذكر111-12من المرسوم التنفیذي رقم 19المادة نصت

نشاط تجاري بالجملة في محیط السوق أو على مستوى الأرصفة، حیث یقوم الوالي بتحدید 

.)2(المحیط المشمول بالحمایة بموجب قرار

منه أنه من مهام السادة الولاة تحدید ساعات وأوقات فتح أسواق الجملة 23المادة كما أضافت 

.)3(بموجب قرار، كما أن لهم أیضا سلطة تعدیل هذه الأوقات تبعا لفصل وطبیعة كل منطقة

مهام مسیري أسواق الجملةثانیا

)4(تحدیدها قانونایقع على مسیري أسواق الجملة وأنشطة التوزیع بالجملة عدة مهام والتزامات تم 

تتمثل في:

 ضمان احترام شروط العمل والانضباط العام والأمن داخل السوق وكذا احترام الأحكام

الواردة في دفتر الشروط.

 یجب على مسیري أسواق الجملة إعداد سجل یتضمن أسماء وألقاب وعناوین الوكلاء

تعریفهم الجبائیة.وتجار الجملة وكذا أرقام قیودهم في السجل التجاري وأرقام 

.273ص طبیب عبد السلام، مرجع سابق،و منصر عبد العالي -)1(

ممارسة بعض الأنشطة التجاریة، یفیات إنشاء الفضاءات التجاریة و حدد لشروط وكی، 111-12مرسوم تنفیذي رقم -)2(

مرجع سابق.

ممارسة بعض الأنشطة التجاریة، یفیات إنشاء الفضاءات التجاریة و حدد شروط وكی، 111-12مرسوم تنفیذي رقم -)3(

مرجع سابق.

، مرجع نفسه.111-12تنفیذي رقممرسومأنظر أحكام -)4(
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 الالتزام بتسلیم بطاقات دخول للوكلاء تجار الجملة والجامع المسلم ولمقدم الخدمات

ومستخدمهم وعلى نفقتهم.

.فتح سجل للشكاوي

.التزام مسیر السوق بتنظیف السوق یومیا

 التزامه بإعداد كشف للأسعار یومیا وذلك خلال ثلاث مرات خلال أوقات البیع مع

ینجز الكشف الأول بعد ساعة من بدایة البیع، الكشف الثاني بعد ساعتین من تعلیقها، 

بدایة البیع، أما الكشف الثالث فانه ینجز قبل ساعة من اختتام أو نهایة البیع.

 صیانة أدوات الوزن والقیاس والسهر على أن تكون في حالة جیدة ومضبوطة مع تحمل

جمیع مصاریف الصیانة.

مراجعة تسعیرة حقوق المكان والتوقف مرة واحدة في السنة بعد أخذ التزامه كذلك بطلب

رأي المجلس التنفیذي الولائي.

المطلب الثاني

الكبرى والمراكز التجاریة.أسواق التجزئة والمساحات الصغرى و تنظیم 

یقصد بأسواق التجزئة، أسواق التجزئة المغطاة والأسبوعیة أو نصف الأسبوعیة وكذلك الجواریة.

الفرع الأول

تنظیم أسواق التجزئة المغطاة والأسبوعیة أو نصف الأسبوعیة والجواریة

یقصد بها كل فضاء مهیأ یوضع تحت تصرف تجار التجزئة أو الحرفیین أو الفلاحین، 

ل یوم واحد أو یرخص بممارسة أنشطة تجاریة أو حرفیة فیها من قبل السلطات المختصة خلا

یومیا بالنسبة الأسبوعیة أو النصف الأسبوعیة و بالنسبة للأسواقهذا یومین كل أسبوع، و 

.)1(للأسواق الجواریة

.272مرجع سابق، ص منصر عبد العالي و طبیب عبد السلام،-)1(
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أولا الأشخاص المؤهلین بتسییر أسواق التجزئة المغطاة والأسبوعیة أو نصف الأسبوعیة أو 

الجواریة

أسواق التجزئة من طرف كل شخص طبیعي أو معنوي یخضع للقانون العام أو للقانون رتسیّ 

.)1(الخاص

لقد سبق دراسة الأشخاص الطبیعیة وكذا الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام أو 

الخاص التي تتولى تسییر أسواق التجزئة وذلك عند استعراضنا للأشخاص المؤهلین لتسییر 

، وعلیه ستقتصر دراستنا على البلدیة.أسواق الجملة

:البلدیة

، تتمتع بالشخصیة المعنویة وذمة مالیة مستقلة البلدیة هي الجماعة الإقلیمیة القاعدیة للدولة

.)2(تساهم في إدارة وتهیئة الإقلیم والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والحفاظ على الأمن

تضمن البلدیة «على أن السالف الذكر10-11من القانون رقم 149المادة نصتكما 

إدارة أملاكها. هدف إلى تلبیة حاجیات المواطنین و سیر المصالح العمومیة البلدیة التي ت

وبهذه الصفة، فهي تحدث إضافة إلى مصالح الإدارة العامة، مصالح عمومیة تقنیة قصد 

الموازین ي: ......... الأسواق المغطاة والأسواق و تالتكفل على وجه الخصوص بما یأ

منه على أن تسییر هذه المصالح الواردة في المادة 150المادة و نصت »العمومیة ......

یكون بشكل مباشر أو في شكل مؤسسة عمومیة بلدیة عن طریق الامتیاز أو 149

.)3(التفویض

شروط وكیفیات إنشاء الفضاءات التجاریة و یحدد،111-12نفیذي رقم تمن مرسوم 32المادة نص أنظر -)1(

ممارسة بعض الأنشطة التجاریة،  مرجع سابق.

، 37، ع رعلق بالبلدیة، ج یت، 2011یونیو 22مؤرخ في 10-11من قانون رقم 02و01المواد نص أنظر -)2(

.2011جویلیة 03صادر في 

تعلق بالبلدیة، مرجع سابق.ی، 10-11رقممن قانون 150و149المواد نص أنظر -)3(
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النشاط الصناعي و التجاري، و تفرض وعلیه فالإدارة یمكن أن تفرض بعض القیود لتنظیم 

.)1(ترتیبات تقتضیها المصلحة العامة

یمثل رئیس المجلس الشعبي البلدي الدولة ویسهر على احترام وتطبیق القانون، كما یلتزم 

باتخاذ جمیع التدابیر الوقائیة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في الأماكن العمومیة، كما 

المقاییس والتعلیمات في مجال التعمیر وحمایة التراث الثقافي المعماري، كما یلتزم أیضا باحترام 

.)2(یلتزم بتسلیم رخص البناء حسب الشروط المحددة في القوانین

یتولى رئیس المجلس الشعبي البلدي أیضا القیام بتحدید أیام ومواقیت فتح وغلق أسواق 

.)3(وقات حسب فصل وطبیعة كل منطقةالتجزئة المغطاة وله أیضا صلاحیة تعدیل هذه الأ

ثانیا التنظیم الإجرائي لأسواق التجزئة المغطاة والأسبوعیة أو النصف الأسبوعیة والجواریة

ده رئیس المجلس الشعبي البلدي، یخضع تسییر أسواق التجزئة إلى دفتر شروط خاص، یع

:)4(لذي یتضمن ما یليوا

على مستوى السوق.الرفوف أو المحلاتشغل الأماكن و •

الانتفاع بالأماكن.•

لنظافة والأمن.احترام قواعد الصحة وا•

صیانة معدات الوزن وتجهیزات الأمن والمحافظة علیها.•

.لق السوقاحترام مواقیت فتح وغ•

.264، ص2012التوزیع، الجزائر، یة، الطبعة الأولى، جسور للنشر و عمار بوضیاف، شرح قانون البلد-)1(

تعلق بالبلدیة، مرجع سابق.ی، 10-11انون رقم قمن 95و94، 89، 85المواد نص أنظر -)2(

یفیات إنشاء الفضاءات التجاریة حدد شروط وكی، 111-12نفیذي رقم تمن مرسوم 38المادة نص أنظر -)3(

ممارسة بعض الأنشطة التجاریة، مرجع سابق.و 

حدد شروط وكیفیات إنشاء الفضاءات التجاریة و ی، 111-12مرسوم تنفیذي رقم ن م36و35المواد نص أنظر -)4(

ممارسة بعض الأنشطة التجاریة، مرجع سابق.
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ثالثا مهام مسیري أسواق التجزئة

111-12من المرسوم التنفیذي رقم 37المادة حسب نص من مهام مسیري أسواق التجزئة

)1(السالف الذكر

الحراسة و الصیانة و التنظیف داخل السوق وفي محاذاته القریبة منه;

.إزالة النفایات

.احترام بنود دفتر الشروط الذي یربطھ مع رئیس المجلس الشعبي البلدي

الثانيالفرع

تنظیم المساحات الصغرى والكبرى والمراكز التجاریة

والصغرىأولا تنظیم المساحات الكبرى 

تنظیم المساحات الكبرى.1

یتناول المشرع الجزائري كیفیة تنظیم وتسیر هذا النوع من الفضاءات التجاریة، غیر أن لم 

یجب أن «نصت على أنهالسالف الذكر 111-12من المرسوم التنفیذي رقم 41المادة 

أعلاه نشاطات 40تمارس في المحلات الملحقة بالمساحات الكبرى المذكورة في المادة 

تتوافق مع تلك الممارسة داخل هذه الفضاءات التجاریة.

.»توضح أحكام هذه المادة عند الحاجة بقرار من الوزیر المكلف بالتجارة

متجر نوع متجر كبیر و ساحات الكبرى منعلى ضرورة تخصیص الممنه 42نص المادة وت

وأن تتوفر على من رقم أعمالها لتسویق المنتوجات الوطنیة٪60ضخم لنسبة لا تقل عن 

سیارة بالنسبة للمتجر 100أماكن لتوقف السیارات تكون إما متصلة بها أو بجوارها سعتها 

.)2(سیارة بالنسبة للمتجر الضخم1000الكبیر و

، مرجع نفسه.37المادة نص أنظر-)1(

یفیات إنشاء الفضاءات حدد شروط وكی، 111-12من مرسوم تنفیذي رقم 45إلى 40المواد من نص أنظر -)2(

بعض الأنشطة التجاریة، مرجع سابق.مارسةمالتجاریة و 
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إضافة إلى ذلك فانه یجب إخضاع كل قید جدید لاستغلال نشاط متجر ضخم إلى موافقة 

الوزیر المكلف بالتجارة والوزیر المكلف بالداخلیة وإخضاع كل قید جدید لاستغلال فضاء تجاري 

في السجل التجاري إلى استصدار شهادة مصادقة تسلمها اللجنة المكلفة بإنشاء و تنظیم 

اریة باستثناء المشاریع التي تدخل ضمن اختصاص" لجنة المساعدة على تحدید الفضاءات التج

الموقع وترقیة الاستثمار وضبط العقار" أو المتعاملین الاقتصادیین الحائزین على عقود امتیاز 

لممارسة نشاط 510.001مسلمة من طرف البلدیة أو الولایة كما تم استحداث الرمز 

.)1(لممارسة نشاط "هیبرمارشي3510.00"سوبرمارشي" والرمز 

تنظیم المساحات الصغرى.2

إلى كیفیة السالف الذكر 111-12لم یتطرق المشرع الجزائري في المرسوم التنفیذي رقم 

.من نوع سوبیراتتسیر المساحات الصغرى

إخضاع كل قید جدید لاستغلال فضاء تجاري في السجل التجاري إلى استصدار شهادة 

مصادقة تسلمها اللجنة المكلفة بإنشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة باستثناء المشاریع التي تدخل 

ضمن اختصاص" لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمار وضبط العقار" أو 

صادیین الحائزین على عقود امتیاز مسلمة من طرف البلدیة أو الولایة كما تم المتعاملین الاقت

.)2"(لممارسة نشاط "سوبیرات510.001ضبط الرمز 

ثانیا تنظیم المراكز التجاریة 

المراكز إلى كیفیة تسیر 111-12المرسوم التنفیذي رقم لم یتطرق المشرع الجزائري في 

.التجاریة

، مرجع سابق.973رقم التجارةعلیمة وزاریةت-)1(

، مرجع نفسه.973رقم التجارةعلیمة وزاریةت-)2(
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نصت على إلزامیة إخضاع كل قید جدید لاستغلال 973التعلیمة الوزاریة رقم غیر أن 

فضاء تجاري في السجل التجاري إلى استصدار شهادة مصادقة تسلمها اللجنة المكلفة بإنشاء و 

تنظیم الفضاءات التجاریة باستثناء المشاریع التي تدخل ضمن اختصاص" لجنة المساعدة على 

لاستثمار وضبط العقار" أو المتعاملین الاقتصادیین الحائزین على عقود تحدید الموقع وترقیة ا

من 611.003امتیاز مسلمة من طرف البلدیة أو الولایة كما تم تعدیل تسمیة و محتوى الرمز 

.)1("" كراء الهیاكل التجاریة" الى "مركز تجاري

، مرجع سابق.973رقم التجارةوزاریةعلیمةت-)1(



الرقابة على نشاط الفضاءات التجاریةالفصل الثاني
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من أجل المحافظة على الفضاءات التجاریة وتنظیم نشاطها وحمایة المستهلك والابتعاد عن 

كل شكل من أشكال الفوضى والمنافسة غیر النزیهة، تدخلت الدولة لفرض سلطتها الرقابیة على 

مختلف الأنشطة التي یمارسها المتدخلین في هذه الفضاءات.

الإطار القانوني العام الذي یجب أن تمارس فیه هذه حیث تدخل المشرع الجزائري ووضع 

النشاطات، وذلك باحترام قواعد الممارسات التجاریة والالتزام بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، 

وكذا الحفاظ على صحة المستهلكین عن طریق وإرساء مبادئ المنافسة الشریفة والنزیهة، 

وقمع الغش.الالتزام بالقواعد الخاصة بحمایة المستهلك

من أجل ضمان واحترام القواعد الواردة في النصوص القانونیة، تم إنشاء أجهزة وهیئات عدیدة 

تسهر على رقابة وتنظیم النشاطات التجاریة المختلفة، سواء كانت هیئات قمعیة أو استشاریة.

صة بالممارسات كما خوّل المشرع معاینة ومتابعة الجرائم المترتبة عن عدم احترام القواعد الخا

التجاریة أو القواعد المتعلقة بحمایة المستهلك وقمع الغش إلى أعوان ومنحهم سلطات واسعة في 

مجال التدخل، كما كفلهم بنوع من الحمایة أثناء ممارسة مهامهم، إضافة إلى ذلك قامت 

السلطات بفرض جزاءات على المتدخلین المخالفین قد تصل إلى الحبس.



صل الثاني الرقابة على نشاط الفضاءات التجاریةالف

60

لالمبحث الأو

الأجهزة المكلفة بالرقابة على نشاط الفضاءات التجاریة

جعلت الدولة الجزائریة من حریة التجارة والصناعة مبدأ دستوري مما خلق نوع من 

المنافسة وزیادة حجم الأنشطة التجاریة، ولغرض تنظیمها أنشأت الدولة العدید من الأـجهزة من 

أجل حمایة المستهلك كونه الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة من جهة وحمایة المتدخلین 

هم من جهة أخرى وهذا بقمع الممارسات التجاریة المخالفة للأعراف.فیما بین

ویقصد بالجهاز مجموعة من المراكز أو المصالح تتداخل فیما بینها من أجل ضمان تأدیة 

.)1(وظیفة ما، كما یقصد بها مجموعة من الهیئات مختصة بالقیام بمهام معینة

المطلب الأول

على نشاط الفضاءات التجاریةالأجهزة المكلفة بالرقابة 

المحدد لشروط وكیفیات إنشاء 111-12المرسوم التنفیذي رقم من 50المادة نصت 

على أن النشاطات الممارسة داخل الفضاءات التجاریة تخضع وتنظیم الفضاءات التجاریة

08-04رقم القانون ، أحكام المتعلق بالممارسات التجاریة02-04القانون رقم لأحكام 

المتعلق 03-09القانون رقم ، وكذا أحكام المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة

.)2(بحمایة المستهلك وقمع الغش

والفرنسي، مذكرة لنیل شهادة حملاجي جمال، دور أجهزة الدولة في حمایة المستهلك على ضوء التشریع الجزائري -)1(

، ص 2006، عمال، جامعة امحمد بوقرة بومرداسالماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، فرع قانون الأ

15.

شروط وكیفیات إنشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة ، یحدد111-12رقم تنفیذي رسومممن 50المادة نص أنظر -)2(

، مرجع سابق.وممارسة بعض الأنشطة التجاریة
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من نفس المرسوم على إلزامیة احتواء سوق الجملة على محلات 20المادة كما نصت 

والصحة النباتیة صالح البیطریةتوضع تحت تصرف مصالح الأمن وأعوان الرقابة التابعین للم

.)1(والصید البحري والنظافة الصحیة والتجارة

الفرع الأول

الأجهزة الاستشاریة

بالأجهزة الاستشاریة تلك الأجهزة التي یكون موضوعها إصدار آراء واقتراح یقصد

توصیات للسلطات العامة فیما یخص الاستهلاك وهذه الأجهزة تتكون من ممثلین عن الإدارة 

.)2(وممثلین عن المجتمع الحرفي

أولا المجلس الوطني لحمایة المستهلكین

المرسوم یعتبر المجلس الوطني لحمایة المستهلكین هیئة حكومیة استشاریة بموجب 

لتشكیلة المجلس الوطني لحمایة المستهلكین المحدد355-12التنفیذي رقم 

له دور استشاري یبدي رأیه في المسائل المتعلقة في تحسین الوقایة من )3(واختصاصاته

، وحمایة المصالح المادیة )4(والخدمات المقدمة للمستهلك المخاطر التي قد تحملها المنتجات 

فالمجلس )5(ومساعدة جمعیة حمایة المستهلكینوالمعنویة للمستهلك وكذا إعلامهم وتوعیتهم

شروط وكیفیات إنشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة ، یحدد111-12من مرسوم تنفیذي رقم 20المادة نص أنظر -)1(

، مرجع سابق.وممارسة بعض الأنشطة التجاریة

.27حملاجي جمال، مرجع سابق، ص-)2(

مجلس الوطني لحمایة المستهلكین ، یحدد تشكیلة ال2012أكتوبر 02رخ في ؤ م355-12مرسوم تنفیذي رقم -)3(

2012.أكتوبر 11، صادر في 56، ع رختصاصاته، ج او 

، الملتقى »في التشریع الجزائريتعدد الأجهزة الإداریة المكلفة بحمایة المستهلك«شوقي یعیش تمام وحنان أوشن، -)4(

الدولي السابع عشر حول" الحمایة القانونیة للمستهلك في ظل التحولات الاقتصادیة الراهنة"، منعقد من طرف مخبر 

الحقوق و الحریات في الأنظمة المقارنة ومخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشریع، كلیة الحقوق والعلوم 

.202، ص2017، 04، عمجلة الحقوق والحریات، -بسكرة-د خیضرالسیاسیة، جامعة محم

دار ، المسؤولیة المترتبة عنها في التشریع الجزائريو القواعد العامة لحمایة المستهلك علي بولحیة بن بوخمیس، -)5(

.64الهدى عین ملیلة الجزائر، د س ن، ص
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لیس له سلطة إصدار قرارات، فدوره یقتصر فقط في إبداء رأیه للأجهزة المكلفة بالتدخل في 

.)1(إطار حمایة المستهلك

والرزمالجزائري لمراقبة النوعیةالمركز ثانیا

المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري، یتمتع 

یعتبر المركز الجزائري )2(بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، یخضع لوصایة وزیر التجارة

لمراقبة النوعیة والرزم جهاز استشاري یختص بالإجابة عن الإشكالات التقنیة التي تعترض 

.)3(الأجهزة الخاصة بحمایة المستهلكین 

المعدل والمتمم بموجب 147-89المرسوم التنفیذي رقم تم إنشاء هذا المركز بموجب 

المتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم 318-03المرسوم التنفیذي رقم 

.)4(، ویعتبر هیئة للبحث والرقابة على المستوى الوطني وتنظیمه وعمله

یتمتع المركزي الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم بصلاحیات واسعة في مجال الرقابة فمن جهة 

یمارس رقابة سابقة للوقایة من الغش في مجال نوعیة السلع والخدمات بإعداد نصوص تشریعیة 

وتنظیمیة بناء على الدراسات التي قام بها في مجال الجودة، كما یمارس رقابة لاحقة ذات طابع

.)5(علاجي من خلال التحلیل التقني للمنتوج أو للمواد المستعملة في التوضیب

.30حملاجي جمال، مرجع سابق،ص -)1(
(2)- www.dcwbiskra.dz consulté le 22 juin 2021, à 02h39.

.33حملاجي جمال، مرجع سابق، ص-)3(

بنور زینب، دور الدولة في حمایة السوق، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم تخصص: قانون خاص، كلیة -)4(

.182، ص2019تلمسان، -بكر بلقایدجامعة أبو،الحقوق والعلوم السیاسیة

، ع مجلة الاجتهاد القضائي، »الرزم كالیة لحمایة المستهلكو لمركز الجزائري لمراقبة النوعیة ا«قاسمي الرزقي ، -)5(

.591، ص 2017،بسكرة-جامعة محمد خیضر، 14
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ثالثا شبكة الإنذار السریع

المتعلق بالقواعد 03-12رقم تم إنشاء شبكة الإنذار السریع بموجب المرسوم التنفیذي

صحة ذلك لمتابعة المنتوجات التي تشكل خطرا على المطبقة في مجال أمن المنتوجات و

، حیث تتولى الإدارة المركزیة )1(المستهلكین، وقد تم وضعها تحت وصایة وزیر التجارة

لوزارة التجارة المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش وكذا مصالحها الخارجیة هذه المهام 

.)2(بالإضافة إلى بث معلومات شبكة الإنذار السریع

رابعا مجلس المنافسة  

، یتشكل )3(یعتبر مجلس المنافسة الجهاز المكلف بتنظیم وضبط المنافسة في السوق

والخبراء الشخصیاتعضو، ستة منهم یتم اختیارهم من ضمن 12مجلس المنافسة من 

الحائزین على الأقل لشهادة اللیسانس أو شهادة جامعیة مماثلة، وخبرة مهنیة مدة ثمانیة سنوات 

ال القانوني أو الاقتصادي ولهم مؤهلات في مجالات المنافسة والتوزیع على الأقل في المج

والاستهلاك وفي مجال الملكیة الفكریة، وأربعة منهم یختارون من بین المهنیین المؤهلین 

الممارسین أو الذین مارسوا نشاطات ذات مسؤولیة والحائزین على شهادة جامعیة ولهم خبرة 

قل في مجال الإنتاج والتوزیع والحرف، والخدمات والمهن الحرة، سنوات على الأ5مهنیة مدتها 

إلى هؤلاء 26المادة وقد أضافت .)4(عضوان مؤهلان یمثلان جمعیة حمایة المستهلكین

طبقة في یتعلق بالقواعد الم، 2012ماي 6مؤرخ في 203-12رسوم تنفیذي رقم ممن 17المادة نص أنظر -)1(

.2012ماي 09، صادر في 28، ع مجال أمن المنتوجات، ج ر

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، »الأجهزة المكلفة بحمایة المستهلك في التشریع الجزائري«علي أحمد صالح،-)2(

.224ص، 2016جامعة الجزائر، ، 02، عالسیاسیةوالاقتصادیة و 

دار ،02-04القانون رقم و 03-03التجاریة وفقا للأمر رقم الممارسات و قانون المنافسة محمد شریف كتو، -)3(

.39، ص2010بغدادي للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

02، صادر في 36، ع ریتعلق بالمنافسة، ج ،2008جوان 25مؤرخ في 12-08من قانون رقم 10المادة -)4(

جویلیة 20، صادر في 43ج ر، ع ،2003جویلیة 19مؤرخ في03-03مر رقم أیعدل ویتمم ،2008جویلیة 

2003.
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مقررین یعینون بمرسوم رئاسي وممثل للوزیر المكلف )05وخمسة(الأعضاء أمین عام 

.)1(بالتجارة

صلاحیات مجلس المنافسة اتخاذ القرار والاقتراح وإبداء الرأي من أجل تنظیم السوق ومن

.)2(إخطارهوضمان المنافسة النزیهة وذلك سواء بمبادرة منه أو عن طریق

خامسا لجنة البنود التعسفیة

المرسوم تعد لجنة البنود التعسفیة هیئة استشاریة تابعة لوزارة التجارة، تم استحداثها بموجب 

، تتكون من ممثل عن وزیر التجارة، ممثل عن وزیر العدل، عضوین 306-06التنفیذي رقم 

من الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة، عضو عن مجلس المنافسة، وكذا عضوین عن جمعیات 

.)3(حمایة المستهلكین ذات الطابع الوطني

التي یحررها المتدخلین والبنود ذات أوكلت لهذه الأخیرة مهمة البحث والتحري في كل العقود

الطابع التعسفي، فإذا لاحظت وجود بنود تعسفیة فإنها تصدر توصیات ترفع إلى وزیر التجارة، 

فهي تمارس نوع من الرقابة الوقائیة بهدف ضمان احترام المتدخل لواجباته وكذا حمایة حقوق 

.)4(المستهلكین

.60محمد شریف كتو، مرجع سابق، ص-)1(

تعلق بالمنافسة، مرجع سابق.ی03-03مر رقم أمن 34المادة -)2(

، یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان 2006سبتمبر 10مؤّرخ في 306-06تنفیذي رقم مرسوم-)3(

.2006سبتمبر 11، صادر في 56الاقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة، ج ر، ع 

لتقي الوطني المنافسة وحمایة المأشغال،»الموازنة بین النشاط التنافسي وحقوق المستهلك«ارزیل الكاهنة، -)4(

12، ص2009نوفمبر 17و16المستهلك، جامعة عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق، أیام 
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الفرع الثاني

الاستشاریة غیر الرسمیةالأجهزة

تعتبر جمعیات حمایة المستهلكین من الأجهزة الاستشاریة غیر الرسمیة المكلفة بالدفاع عن 

حقوق المستهلكین وتمثیلهم.

أولا تعریف جمعیة حمایة المستهلكین

تعرف جمعیة حمایة المستهلكین كل جمعیة منشأة طبقا للقانون تهدف إلى ضمان حمایة 

وذلك من خلال إعلامه وتحسیسه وتوجیهه وتمثیله وتتشكل بمجرد إیداع طلب أو المستهلك 

إما لدى الوالي أو لدى وزیر الداخلیة وذلك حسب مجال تدخلها فیتم الحصول على )1(تصریح

.)2(تصریح عادي ولا تتطلب الحصول على اعتماد

ثانیا آلیات عمل جمعیة حمایة المستهلكین

المستهلكین وإعلامهم تحسیس وتوعیة .1

تمارس جمعیة حمایة المستهلكین مهمة إعلام المستهلك من خلال قیامها بمراقبة مدى 

توافر المنتوجات المعروضة في الفضاءات التجاریة على الوسم، تحسیس المستهلكین على شراء 

خطر على المنتجات المحلیة والوطنیة، إعلامهم بمكونات بعض المنتوجات وما تشكله من 

بعض الفئات من المستهلكین، وتمارس جمعیة حمایة المستهلكین مهامها التوعویة والتحسیسیة 

وتوزیعها على المستهلكین أو الصحف والمجالات وكذا عن طریق نشراتعن طریق إعداد 

، وكذلك یمكن أن تمارس مهامها في إعلام المستهلك وتحسیسه )3(الوسائل السمعیة البصریة

التي تعرف اقبالا كبیرا اذ أصبحت تستقطب أعداد هائلة وسائل التواصل الاجتماعيعن طریق 

، مرجع سابق.2020دیسمبر من دستور 53المادة -)1(
04الهیئات المستقلة في حمایة المستهلك، مقال تم الاطلاع علیه بتاریخ كمال، دور الهیئات اللامركزیة و كحیل-)2(

adrar.dz-https://dspace.univ،على الموقع 15h05، على الساعة 2014جوان 

، 34، عدد مجلة الحقیقة، »دور جمعیات حمایة المستهلك في حمایة المستهلك«زهیة حوریة سي یوسف، -)3(

.289ص،2015جامعة أحمد درایة أدرار، 
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فحالیا كل الجمعیات لها حسابات )1(من المتتبعین، وأصبح یقصدها المتدخلین ومقدموا الخدمات

في الفیسبوك.

تحسیس المستهلك عن طریق الندوات والأیام الدراسیة.2

تتولى جمعیة حمایة المستهلكین تنظیم أیام دراسیة وندوات وذلك بحضور مختصین في مجال 

أو الوسیلة جد فعّالة في الآلیةالمنتجات والتسویق وذلك قصد حمایة المستهلك، وتعتبر هذه 

كون هذه الملتقیات والندوات تكون مفتوحة للجمهور وكذلك تحسیس المستهلك وتحقیق نتائج، 

.)2(عل یكون مباشر بین القائمین علیها والمستهلكینكون التفا

ثالثا دور جمعیة حمایة المستهلك في حمایة المستهلك

مراقبة الأسعار والجودة.1

تقوم جمعیة حمایة المستهلكین بمراقبة میدانیة إلى المتدخلین في الفضاءات التجاریة، حیث 

بعض المواد التي اعتبرتها الدولة من المواد تراقب مدى احترام المتعاملین الاقتصادیین لأسعار 

ذات الاستهلاك الواسع والتي قامت الدولة بتدعیمها من أجل الحفاظ على القدرة الشرائیة 

للمستهلك وضرورة توجیه هذه المواد إلى الاستهلاك الأسري ومنع إعادة استعمالها كمواد أولیة 

مبستر المدعم في المقاهي.لتحقیق أرباح، ومثال ذلك منع استعمال الحلیب ال

كما تلزم جمعیة حمایة المستهلكین المتعاملین الاقتصادیین بضرورة الإعلان بالأسعار 

والتعریفات للزبائن زیادة إلى ذلك تعمل على مراقبة مدى مطابقة المنتوجات المعروضة للجودة 

.)3(الجودةو ذلك لغرض تطهیر السوق من المنتوجات التي لا تتطابق مع معاییر 

مجلة الاجتهاد ، »دور جمعیات حمایة المستهلك  في الدفاع عن حقوق المستهلكین«ضریفي نادیة ولجلط فواز، -)1(

.186ص ، 2017، جامعة محمد خیضر بسكرة، 14، ع القضائي

.186ص، مرجع نفسه، ریفي نادیة ولجلط فوازض-)2(

.291زهیة حوریة سي یوسف، مرجع سابق، ص-)3(
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الدفاع عن مصالح المستهلكین وتمثیلهم .2

منه الحق 65المتعلق بالممارسات التجاریة بموجب المادة 02-04القانون رقم أقر 

لهذه الجمعیات في رفع الدعاوي أمام القضاء، ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة أحكام هذا 

.)1(القانون

تتأسس جمعیة حمایة المستهلكین كطرف مدني في حالة تعرض المستهلك أو عدة كما

وذلك إذا توافرت الشروط التالیة: )2(مستهلكین لضرر

وجود مخالفة جزائیة یتسبب فیها المهني.•

أن یمس الضرر مجموعة من المستهلكین تضرروا من خطأ المهني.•

.)3(ات المصدرأن یكون الضرر من نفس المنتوج المغشوش أو من ذ•

المطلب الثاني

الأجهزة الإداریة القمعیة

إضافة إلى الأجهزة الاستشاریة المكلفة بحمایة المستهلك عن طریق تقدیم آراء وتوعیة 

المستهلك هناك أجهزة إداریة قمعیة تسهر على حمایة المستهلك والحفاظ على مصالحه كونه 

الطرف الضعیف في العلاقة الاستهلاكیة.

كما تسهر هذه الأجهزة الإداریة القمعیة أیضا على قمع أي شكل من أشكال الممارسات 

التجاریة غیر النزیهة والمضادة للمنافسة وذلك بین المتعاملین الاقتصادیین أنفسهم وذلك من 

أجل فرض احترام مبادئ المنافسة النزیهة.

.174كحیل كمال، مرجع سابق، ص -)1(

بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق.یتعلق، 03-09قانون رقممن23المادة -)2(

.299زهیة حوریة سي یوسف، مرجع سابق ، ص-)3(
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الفرع الأول

وزارة التجارة 

من أهم الهیئات المكلفة بمهمة مراقبة نشاط الفضاءات التجاریة، حیث تعد وزارة التجارة

تباشر وزارة التجارة مهامها الرقابیة سواء عن طریق المصالح المركزیة التابعة لها أو عن طریق 

المصالح الخارجیة.

وزیر التجارةأولا

یعتبر وزیر التجارة من بین الأجهزة الأولى المكلفة بحمایة المستهلك ومراقبة نشاطات 

-02المرسوم التنفیذي رقم الأعوان الاقتصادیین في الأسواق كونه في أعلى الهرم، صدر 

منه على أنه " یكلف وزیر التجارة 5المادة ، ونصت الذي یحدد صلاحیات وزیر التجارة453

سلع والخدمات وحمایة المستهلك بما یأتي:في مجال جودة ال

یحدد بالتشاور مع الدوائر الوزاریة والهیئات المعنیة شروط وضع السلع والخدمات رهن •

الاستهلاك في مجال الجودة والنظافة الصحیة والأمن.

یقترح كل الإجراءات المناسبة في إطار وضع نظام للعلامات، وحمایة العلامات •

الأصلیة ومتابعة تنفیذها.التجاریة والتسمیات

یبادر بأعمال اتجاه المتعاملین الاقتصادیین المعنیین من أجل تطویر الرقابة الذاتیة.•

تشجیع تنمیة مخابر تحالیل الجودة والتجارب ولیقترح الإجراءات والمناهج الرسمیة •

للتحلیل في مجال الجودة.

ایة من الأخطار الغذائیة وغیر یعد وینفذ إستراتیجیة الإعلام والاتصال تتعلق بالوق•

.)1(الغذائیة اتجاه الجمعیات المهنیة والمستهلكین الذي یشجع إنشائها

المحدد لشروط وكیفیات إنشاء وتنظیم 111-12المرسوم التنفیذي رقم كما أسند 

مهمة تصنیف أسواق الجملة إلى سوق ذات بعد وطني أو جهوي أو محلي الفضاءات التجاریة

.)1(إلى قرار مشترك بین وزیر التجارة والوزراء المكلفین بالفلاحة والداخلیة

.200، مرجع سابق، صشوقي یعیش تمام وحنان أوشن-)1(
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ثانیا الأجهزة المركزیة التابعة لوزارة التجارة المكلفة بالرقابة

المرسوم الأجهزة المركزیة التي توجد على مستوى وزارة التجارة المنظمة بموجب تتمثل

.)2(المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة266-08التنفیذي رقم 

المدیریة العامة لضبط وتنظیم النشاطات.1

، وذلك بإعداد )3(تكلف هذه المدیریة بجمیع النشاطات المرتبطة بالجودة وحمایة المستهلك

الآلیات القانونیة للسیاسة التجاریة وتكییفها وتنسیقها وتحدید جهاز لملاحظة ومراقبة الأسواق 

، خاصة في )5(، كما تقوم باتخاذ كل التدابیر الضروریة المتصلة بالضبط الاقتصادي)4(وضبطه

ات الوطنیة وكذا مجال التسعیرة و تنظیم الأسعار وهوامش الریح، كما تشارك في تحدید السیاس

، )6(التنظیمات العامة والنوعیة المتعلقة بتركیبة جودة السلع والخدمات وبحمایة المستهلكین

مدیریات فرعیة وهي:5وتتكون هذه المدیریة من 

مدیریات فرعیة تكلف باقتراح ووضع أجهزة لملاحظة السوق.4مدیریة المنافسة وتضم •

مدیریة الجودة و الاستهلاك.•

تنظیم الأسواق والنشاطات التجاریة والمهن المقننة.مدیریة •

مدیریة الدراسات والاستكشاف والإعلام الاقتصادي.•

یحدد شروط وكیفیات إنشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة وممارسة ،111-12تنفیذي رقم من مرسوم30المادة -)1(

بعض الأنشطة التجاریة، مرجع سابق.

، 48ع، ج رضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة، ، یت0082أوت19، مؤرخ في 266-08مرسوم رقم-)2(

،، ج ر2002دیسمبر 22، مؤرخ في 454-02، یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي رقم 2008أوت 24صادر بتاریخ 

.2002دیسمبر 22، صادر في 85ع 

شعباني(حنین) نوال، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة المستهلك وقمع الغش ، -)3(

جامعة مولود ،ةة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیفي القانون،  فرع المسؤولیة المهنیمذكرة لنیل شهادة الماجستیر

.109، ص 2012معمري، تیزي وزو،

مع الغش، قالمتعلق بحمایة المستهلك و 03-09صیاد الصادق، حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم -)4(

، 1والإداریة، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في العلوم القانونیة 

.99، ص2014

.291قاضي فریدة، مرجع سابق، ص-)5(

.99صیاد الصادق، مرجع سابق، ص-)6(
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مدیریة التقنین والشؤون القانونیة.•

مدیریات فرعیة تكلف باقتراح ووضع أجهزة لملاحظة السوق، 4مدیریة المنافسة وتضم •

كما تشارك في تحدید الأسعار المقننة وهوامش الربح.

مدیریة الجودة والاستهلاك والتي تقوم باقتراح مشاریع النصوص ذات الطابع التشریعي •

والتنظیمي وذات البعد العام والخاص والمتعلقة بترقیة الجودة وبحمایة المستهلكین، 

مدیریات 4وتطویر المراقبة الذاتیة للجودة على مستوى المتعاملین الاقتصادیین، تضم 

فرعیة.

مدیریات فرعیة.3لأسواق والنشاطات التجاریة والمهن المقننة وتضم مدیریة تنظیم ا•

مدیریة الدراسات والاستكشاف والاعلام الاقتصادي وتظم مدیریتین فرعیتین.•

.)1(مدیریات فرعیة3مدیریة التقنین والشؤون القانونیة وتضم •

المدیریات التابعة للمدیریة العامة ة المنافسة ومدیریة الجودة والاستهلاك من أهم تعتبر مدیری

.)2(لضبط النشاطات في إطار المنافسة وحمایة المستهلك

المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش  .2

تعتبر المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش إحدى الأجهزة التي تم إنشائها 

الإدارة المركزیة في وزارة التجارةبتنظیمالمتعلق454-02المرسوم التنفیذي رقم بموجب 

مكلّفة بإعداد الخطوط العریضة لسیاسة الوطنیة للمراقبة في میادین الجودة وقمع الغش، والسهر 

على توجیهها وتطویر التنسیق ما بین القطاعات في مجالات الرقابة الاقتصادیة وقمع الغش، 

، مكافحة الممارسات)3(بالإضافة إلى تكلیفها بتقییم نشاطات مخابر التجارب وتحلیل النوعیة

التجاریة المضادة للمنافسة ومحاربة الممارسات التجاریة غیر شرعیة، كما تقوم بتوجیه برامج 

المركزیة في وزارة التجارة، مرجع سابقالإدارةیتضمن تنظیم ،266-08من مرسوم تنفیذي رقم 03المادة -)1(

.251قاضي فریدة، مرجع سابق، ص-)2(

.109شعباني(حنین) نوال، مرجع سابق، ص-)3(
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المراقبة الإقتصادیة وقمع الغش والقیام بالتحقیقات ذات منفعة وطنیة بخصوص الإختلالات 

.)1(التي تمس السوق

وتعتمد هذه المدیریة في إطار تنفیذها لمهامها على أربعة مدیریات وهي:

دیریة مراقبة الممارسات التجاریة والمضادة للمنافسة والتي تساهم في تنظیم نشاطات م•

مراقبة الممارسات التجاریة والمضادة للمنافسة وبرمجتها وتقییمها.

مدیریة مراقبة الجودة وقمع الغش، والتي تكلف بتنظیم نشاطات مراقبة الجودة وقمع •

الغش.

ة.مدیریة مخابر التجارب وتحلیل الجود•

266-08مرسوم . وقد تم استحداث في )2(مدیریة التعاون والتحقیقات الاقتصادیة•

مدیریة المبادلات التجاریة والتظاهرات یتضمن تنظیم الادارة المركزیة في وزارة التجارة

الإقتصادیة التابعة للمدیریة العامة للتجارة الخارجیة، والتي تكلف بتوجیه تنظیم 

.)3(المعارض والمعارض الخاصة للمنتوجات الجزائریة والحث على ذلك

ثالثا المصالح الخارجیة لوزارة التجارة  

لمدیریات الولائیة للتجارة وكذا المدیریات الجهویة.یقصد بالمصالح الخارجیة لوزارة التجارة ا

مدیریة التجارة الولائیة .1

لقد وكلت إلى المدیریة الولائیة للتجارة تنفیذ السیاسة الوطنیة المقررة في میادین المنافسة 

والجودة وقمع الغش، وكذلك في مجال الرقابة فهي تضطلع لمراقبة مدى تنفیذ التشریعات 

.292قاضي فریدة، مرجع سابق، ص-)1(

، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في 2002دیسمبر 26، مؤرخ في 454-02مرسوم تنفیذي رقم من04المادة -)2(

.2002دیسمبر 22صادر في ،85، عدد روزارة التجارة،ج 

المركزیة في وزارة التجارة، مرجع سابق.الإدارةیتضمن تنظیم 266-08نفیذي رقم تمرسوم من02المادة -)3(
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والتنظیمات المعمول بها في هذا المیدان، ووضع حیز لتنفیذ برنامج الرقابة الاقتصادیة واقتراح 

.)1(كل التدابیر الإلزامیة إلى تطویر ودعم وظیفة الرقابة

تباشر المدیریة الولائیة للتجارة مهامها في شكل طرق للمراقبة والتفتیش، وتضم خمسة 

مصالح:

والإعلام الإقتصادي.مصلحة ملاحظة السوق •

مصلحة مراقبة الممارسات التجاریة والمضادة للمنافسة.•

مصلحة حمایة المستهلك وقمع الغش.•

مصلحة المنازعات والشؤون القانونیة.•

.)2(مصلحة الإدارة والوسائل•

ونظرا لحجم النشاط الاقتصادي والتجاري وتقریب الإدارة إلى المواطنین، تم تزوید المدیریة 

الولائیة للتجارة بمفتشیات الإقلیمیة للتجارة ومفتشیات لمراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى 

.)3(الحدود البریة والبحریة والجویة ومناطق المخازن تحت الجمركیة

ة مراقبة الممارسات التجاریة والمضادة للمنافسة، وكذا مصلحة حمایة تعتبر مصلح

المستهلك وقمع الغش من بین أهم الأجهزة أو المصالح المكلفة بممارسة الرقابة على نشاط 

الفضاءات التجاریة والقضاء على كل شكل من أشكال المضاربة وارساء مبادئ المنافسة 

النزیهة.

ةالمدیریات الجهویة للتجار .2

تتولى المدیریة الجهویة للتجارة بالاتصال مع الهیاكل المركزیة لوزارة التجارة مهام تأطیر 

وتقسیم نشاطات المدیریات الولائیة، إنجاز كل التحقیقات الإقتصادیة المتعلقة بالمنافسة وحمایة 

.111، صمرجع سابقأحمد صالح، علي -)1(

، یتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في 2011جانفي 20مؤرخ في 09-11رسوم تنفیذي رقم ممن 05المادة -)2(

.2011ینایر 23في، صادر 04ع ، ج روزارة التجارة وصلاحیتها وعملها، 

نفسه.مرجع ، 06المادة -)3(
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الرقابة والسهر ، كما تكلف المدیریة الجهویة بتحضیر برامج )1(المستهلك وسلامة المنتوجات

.)2(على تنفیذها وتنسیق عملیات الرقابة بین الولایات

الفرع الثاني

الرقابة الممارسة من قبل الجماعات المحلیة

یتمتع كل من الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي بصلاحیات في مجال حمایة المستهلك 

حسب مجال تخصصه الإقلیمي.كل 

أولا الوالي

بإعتبار الوالي هو المسؤول الأول على المستوى المحلي عند اتخاذ الإجراءات والتدابیر 

اللازمة لحمایة حقوق المستهلك، ومن صلاحیاته اتخاذ الإجراءات الوقائیة التي تؤدي إلى درع 

الخطر المحدق بالمستهلك باتخاذ قرار غلق المحل بصفة مؤقتة باقتراح من مصالح المدیریة 

.)3(ولائیة للتجارةال

على أن الوالي مسؤول لمتعلق بالولایةا07-12من قانون رقم 144المادة كما نصت 

.)4(على المحافظة على النظام العام والأمن والسلامة والسكینة العمومیة....

وعلیه فالوالي مسؤول عن اتخاذ الاحتیاطات اللازمة والضروریة للمحافظة على الصحة 

.)5(والنظافة العمومیة وضمان نوعیة المنتوجات المعروضة للاستهلاك

الخارجیة في ، یتضمن تنظیم المصالح 2011جانفي 20مؤرخ في 09-11تنفیذي رقم من مرسوم10المادة -)1(

.، مرجع سابقوزارة التجارة وصلاحیتها وعملها

.225أحمد صالح، مرجع سابق، صعلي -)2(

.206مرجع نفسه، ص، أحمد صالحعلي -)3(

علق بالولایة، مرجع سابق.یت، 07-12من قانون رقم 114المادة نص انظر -)4(

.109صیاد الصادق، مرجع سابق، ص-)5(
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ثانیا الرقابة الممارسة من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي 

یكلف رئیس المجلس الشعبي البلدي باعتباره یتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائیة في 

، إذ )1(مجال حمایة المستهلك بالسهر على سلامة المواد الغذائیة الاستهلاكیة المعروضة للبیع

منح له المشرع صلاحیات واسعة في مجال حمایة المستهلك من المخاطر التي تحیط به من 

ات معروضة للاستهلاك.  منتجات وخدم

.111، صصیاد الصادق، مرجع سابق -)1(
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المبحث الثاني

التحري ومتابعة الجرائم المرتكبة من قبل المتدخلین في الفضاءات التجاریة

البحث ومعاینة التحریات و أوكل المشرع الجزائري إلى مجموعة من الموظفین مهمة إجراء

أعطى لهم صلاحیات للمستهلك، و بالمصالح القانونیة ومتابعة المخالفات المتعلقة بالمساس 

.واسعة أثناء قیامهم بمهامهم

باعتبار المستهلك طرف ضعیف في العلاقة الاستهلاكیة، ویعاني من مشاكل دائمة ومستقرة 

ن ثم فان المجال الوحید مبعد أن كان موضوع حمایته ینحصر في محاربة الغش والتواطؤ، و 

، تدخل المشرع وأعطى له حمایة )1(يلقانون المدنأمامهم لتحصیل حقوقهم، تتمثل في قواعد ا

المتعلق بحمایة 03-09قانون رقم خاصة في مجموعة من النصوص القانونیة منها 

القانون وكذلك المتعلق بالممارسات التجاریة02-04القانون رقم ، المستهلك وقمع الغش

والتي یجب على المتدخلین التقید بها المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة08-04رقم 

واحترام أحكامها. 

إضافة إلى صلاحیة الموظفین المؤهلین بمعاینة مخالفات المرتكبة من قبل المتدخلین في 

الفضاءات التجاریة خول لهم المشرع صلاحیة تحریر محاضر رسمیة ضد المخالفین بفرض 

.ة الملف إلى العدالةغرامات مالیة أو متابعة المتدخل قضائیا بإحال

ي الحقوقیة، بیروت، عبد المنعم موسى ابراهیم، حمایة المستهلك( دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، منشورات الحلب-)1(

.52-51ص.ص ، 2007
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المطلب الأول

التحقیق ومعاینة المخالفات

یقصد بالمعاینة، مشاهدة وإثبات الحالة القائمة في مكان وقوع المخالفة والأشیاء التي تتعلق بها، 

.)1(ةمن أجل كشف الحقیقة وإثبات حالة المخالفین الذین لهم صلة بالمخالف

بالعین المجردة للمخالفة، أما التحقیق فانه یقصد به مجموعة من علیه فالمعاینة هي المشاهدة 

الإجراءات والتحریات التي یقوم بها الموظفون المختصون أثناء تأدیة مهامهم من اجل الوصول 

إلى المخالفة بالاعتماد على مختلف الوثائق المحاسبیة والنتائج المتحصل علیها من مختلف 

موظفین المؤهلین لمعاینة هذه المخالفات كما رسم لهم حدود التحالیل، وقد حدد القانون ال

صلاحیاتهم.

الفرع الأول

الموظفون المؤهلون لمعاینة المخالفات المرتكبة من المتدخلین في الفضاءات التجاریة 

وصلاحیتهم.

أولا الموظفون المؤهلون لمعاینة المخالفات المرتكبة من المتدخلین في الفضاءات التجاریة

المتعلق بالقواعد الخاصة بالممارسات التجاریة 02-04القانون رقم من 49المادة نصت

المتعلقة بالممارسات التجاریة التحري عن المخالفاتالأشخاص المؤهلین للقیام بالبحث و على 

هم:و 

ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون الإجراءات الجزائیة.-

المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة.-

الأعوان المعنیون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة.-

على الأقل المعینون لهذا 14أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة والمرتبون في الصنف -

.)1(الغرض

.72حملاجي جمال، مرجع سابق، ص-)1(
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م بصفة عامة من الاختصاص الأصیل لضباط وأعوان تعتبر مهمة البحث والتحري عن الجرائ

، وكون وزارة التجارة من بین الأجهزة الهامة والفعالة في معاینة هذا النوع )2(الشرطة القضائیة

من المخالفات، سنركز دراستنا على الأعوان والمستخدمین التابعین لوزارة التجارة.

الأعوان التابعون لمصالح وزارة التجارة.1

یتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على 415-09المرسوم التنفیذي رقم حدد

، قائمة الموظفین المؤهلین )3(الموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة

للبحث والتحري عن الجرائم الماسة بالمصالح القانونیة، المادیة والصحیة للمستهلك.

)4(شعبة قمع الغش.1.1

شعبة قمع الغش الأسلاك التالیة:تضم 

سلك مراقیبي قمع الغش ویظم رتبة واحدة وهي رتبة مراقب قمع الغش.•

سلك محققي قمع الغش ویظم ثلاثة رتب وهم:•

محقق قمع الغش.-

محقق رئیسي لقمع الغش.-

رئیس محقق رئیسي لقمع الغش.-

سلك مفتشي قمع الغش ویظم الرتب التالیة:•

مفتش رئیسي لقمع الغش.-

.رئیس مفتش رئیسي لقمع الغش-

-

.126محمد شریف كتو، مرجع سابق، ص-)1(

الجزائیة للسوق من الممارسات التجاریة غیر المشروعة، رسالة لنیل الدكتوراه علوم بوزبرة سهیلة، الحمایة -)2(

.222، ص2019، ةزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیتخصص القانون، جامعة مولود معمري تیزي و 

، یتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على 2009دیسمبر 16مؤرخ في 415-09مرسوم تنفیذي رقم -)3(

.2009دیسمبر 20في ، صادر75، ع ج روظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، الم

، مرجع نفسه.39و28، 04المواد نص أنظر-)4(
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)1(شعبة المنافسة والتحقیقات الاقتصادیة.2.1

تظم شعبة المنافسة والتحقیقات الاقتصادیة الأسلاك التالیة:

رتبة مراقب سلك مراقیبي المنافسة والتحقیقات الاقتصادیة وتظم رتبة واحدة وهي•

للمنافسة والتحقیقات الاقتصادیة.

سلك محققي للمنافسة والتحقیقات الاقتصادیة وتظم الرتب التالیة:•

محقق للمنافسة والتحقیقات الاقتصادیة.-

محقق رئیسي للمنافسة والتحقیقات الاقتصادیة.-

رئیس محقق رئیسي للمنافسة والتحقیقات الاقتصادیة.-

سلك مفتشي المنافسة والتحقیقات الاقتصادیة وتظم الرتب التالیة:-

رئیسي للمنافسة والتحقیقات الاقتصادیةمفتش -

رئیس مفتش رئیسي للمنافسة والتحقیقات الاقتصادیة.-

مفتش قسم للمنافسة والتحقیقات الاقتصادیة.-

للإشارة فان سلك مراقیبي قمع الغش وكذا سلك مراقیبي المنافسة والتحقیقات الاقتصادیة قد زالت 

ولم تعد موجودة. 

لإجراء التحریات والبحث عن المخالفات التي تمس بنزاهة و شفافیة یباشر الأعوان المؤهلین 

الممارسات التجاریة وكذا حمایة المستهلك وقمع الغش بعد أداء الیمین القانونیة أمام الجهة 

.)2(القضائیة المختصة وكذلك منحهم بطاقة تفویض بالعمل صادرة من طرف الوزارة الوصیة

، یتضمن 2009دیسمبر 16مؤرخ في 415-09تنفیذي رقم مرسوممن 65و 54، 51، 05المواد نص أنظر-)1(

ق على الموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، مرجع سابق.القانون الأساسي الخاص المطب

، یتضمن القانون 2009دیسمبر 16مؤرخ في 415-09من مرسوم تنفیذي رقم 11و10المواد نص أنظر -)2(

مرجع سابق.الأساسي الخاص المطبق على الموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، 
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على الأقل14ة المرتبون في صنف عوان الإدارة المكلفة بالتجار أ.2

السالف الذكر فان أعوان الإدارة 415-09من المرسوم التنفیذي رقم 85المادة حسب 

على الأقل هم رئیس مفتش رئیسي للمنافسة والتحقیقات 14المكلفة بالتجارة المرتبون في صنف 

.الاقتصادیة وكذا رئیس مفتش رئیسي لقمع الغش

السالف الذكر مهام هذه الفئة و 415-09من المرسوم التنفیذي رقم 67وقد حددت المادة 

التي تتمثل في تقییم درجة فعالیة التنظیم التجاري وكذلك انجاز دراسات من أجل ترقیة 

تجدید المعلومات وتحسین مستوى أعوان المنافسة ة، والمساهمة في دورات التكوین و المنافس

.)1(والتحقیقات الاقتصادیة 

الموكلة إلیهم على أحسن وجه، أحاط المشرع هذه الفئة بجملة لغرض قیام هذه الفئات بالمهام و 

من الضمانات، جاءت على صیغة تجریم السلوك المعرقل للتحقیق وهي الحالات الواردة في 

المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات 02-04قانون رقم من 54و 53المادتین 

ى لهم القانون إمكانیة استعانتهم بجهات أمنیة في حالة رفض الاستجابة إلى ، كما أعطالتجاریة

.)2(المعاینة

، مرجع نفسه.67و85المواد نص أنظر -)1(

المتمم، تم لق بالممارسات التجاریة المعدل و المتع02-04برحو وسیلة، إعادة البیع بالخسارة في ظل القانون -)2(

.10، صoran2-https://ds.univعلى الموقع 21h10على الساعة 2021جوان 19الاطلاع علیه بتاریخ 
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ثانیا صلاحیة الموظفین المؤهلین لمعاینة المخالفات

وقانون ، المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة02-04قانون رقم حدد 

، صلاحیات الأعوان المكلفین بالتحقیق في وقمع الغشالمتعلق بحمایة المستهلك 09-03

المخالفات التي نص علیها وهي صلاحیة واسعة.

لاحیة الموظفین المؤهلین لمعاینة المخالفات أثناء بدایة التحقیقص.1

أعطى القانون للموظفین المؤهلین بمعاینة المخالفات التي یرتكبها المتدخلین في الفضاءات 

، مسیرین وتجار، صلاحیات واسعة أثناء بدایة التحقیق من أجل القضاء التجاریة من وكلاء

عن طریق على الممارسات التجاریة المخالفة للأعراف التجاریة وكذا حمایة صحة المستهلكین

منع أي غش تجاههم، وتتمثل هذه الصلاحیات في:

الاطلاع على المستندات.1.1

كفل القانون للموظفین المؤهلین لمعاینة المخالفة الماسة بمصالح المستهلك، الاطلاع على كل 

والمستندات الإداریة والتجاریة والمحاسبیة، وكذلك الاطلاع على أیة وسیلة مغنطیسیة أو الوثائق 

سلطة ، فلهم )1(معلوماتیة دون الاحتجاج بالسّر المهني، ویمكن استلامها وحجزها أینما وجدت

طلب أي معلومة من شأنها أن تساعدهم في أداء مهامهم سواء كانت مستندات إداریة، تجاریة، 

، ومثال ذلك مستخرج السجل )2(مالیة ومحاسبیة ولا یمكن رفض طلبهم بحجة السّر المهني

التجاري، عقد الملكیة أو الإیجار، رخصة الاستغلال للممارسة النشاط، الاعتماد، فواتیر الشراء 

، المیزانیة السنویة، الدفاتر التجاریة، الشهادات الطبیة، .....الخ.G50و البیع، ،

سلطة الدخول إلى المحلات.2.1

للأعوان المكلفین بمهمة مراقبة الممارسات التجاریة وقمع الغش، سلطة الدخول إلى 

، فلهم صلاحیة الدخول إلى أي مكان )3(والملحقات وأماكن الشحنالمحلات التجاریة، المخازن

.127محمد شریف كتو، مرجع سابق، ص-)1(

.312مرجع سابق، صقاضي فریدة،-)2(

.127محمد شریف كتو، مرجع سابق، ص-)3(
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، )1(توجد فیه السلعة سواء مكان الإنتاج، التحویل، التوظیب، الإیداع، العبور، النقل والتسویق

كما خولهم القانون بالدخول إلى المحلات السكنیة باستیفاء الإجراءات المنصوص علیها في 

.)2(قانون الإجراءات الجزائیة

02-04من قانون 52والمادة السالف الذكر، 03-09من قانون34المادة نصت

السالف الذكر، على صلاحیة هؤلاء الموظفین بالدخول إلى المحلات التجاریة وكذا الملحقات 

( العطل الأسبوعیة، الأعیاد )3(في أي وقت، سواء في اللیل أو في النهار أو في أیام العطل

الدینیة والوطنیة).

فتح الطرود.3.1

یمكن للأعوان المؤهلین بقمع الغش والتحقیقات الاقتصادیة فتح الطرود أو أي متاع بحضور 

.)4(المرسل أو المرسل إلیه أو الناقل

عدم معارضة الأعوان المختصین بالرقابة عند تأدیة مهامهم.4.1

أعوان قمع الغش والتحقیقات ألزم القانون المتدخلین بعدم عرقلة أو معارضة 

.)5(وإلا توبعوا قضائیا على أساس جنحة معارضة الرقابةمهامهم أثناء تأدیةدیة الاقتصا

.312سابق، ص قاضي فریدة، مرجع-)1(

.127محمد شریف كتو، مرجع سابق، ص -)2(

قمع الغش، و بحمایة المستهلك یتعلق،2009فبرایر 25مؤرخ في 03-09من قانون رقم 34المادة نصأنظر-)3(

قواعد الحدد ی، 2004یونیو 23مؤرخ في 02-04من قانون رقم 52مرجع سابق. وفي نفس السیاق أنظر المادة 

المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق.

.127صمحمد شریف كتو، مرجع سابق،-)4(

.236بوزبرة سهیلة، مرجع سابق، ص-)5(
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یقصد بمعارضة المراقبة، كل عرقلة أو فعل من شأنه منع تأدیة مهام التحقیق من طرف 

السالف 02-04رقممن قانون54المادة ، وقد نصت )1(الموظفین المؤهلین لذلك

معارضة لمراقبة وتتمثل في:على بعض الحالات تعتبر )2(الذكر

رفض تقدیم الوثائق التي من شأنها السماح بتأدیة مهامهم.-

منع الموظفین من الدخول بكل حریة إلى حریة، لأي مكان ماعدا المحلات السكنیة.-

رفض الاستجابة عمدا للاستدعاء.-

توقیف النشاط من أجل التهرب من المراقبة.-

ناورة أو العرقلة بأي شكل لمنع انجاز التحقیقات.اللجوء إلى استعمال المماطلة والم-

هانة الموظفین و تهدیدهم أو كل شتم أو سب تجاههم.إ-

التعدي أو العنف ضدهم مما یمس بسلامتهم الجسدیة.-

السالف الذكر على منع أي شكل من أشكال 03-09من قانون رقم 28المادة كما نصت 

.)3(وان قمع الغش أثناء تأدیة مهامهمالضغط أو التهدید التي من شأنها عرقلة أع

للإشارة فانه إذا طلب منهم استظهار الإذن بالتفتیش عند طلب الدخول إلى ملحق یستعمله 

المحترف كمرقد أو مسكن خاص به أو لعماله، فان ذلك لا یعد معارضة المراقبة لأن هذه 

.)4(الأماكن تسري علیها الشروط الواجب توافرها في الأماكن الخاصة

قواعد المطبقة على الممارسات الحدد ی، 2004یونیو 23مؤرخ في 02-04رقم قانونمن53أنظر نص المادة -)1(

التجاریة، مرجع سابق.

، مرجع نفسه.54أنظر نص المادة -)2(

تعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ی، 2009فبرایر 25مؤرخ في 03-09من قانون رقم 28المادة نصأنظر-)3(

مرجع سابق.

.237بوزبرة سهیلة، مرجع سابق، ص -)4(
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لاحیة الموظفین المؤهلین لمعاینة المخالفات عند نهایة التحقیقص.2

تتمثل صلاحیة أعوان المراقبة عند نهایة التحقیق في:

انجاز تقاریر التحقیق.1.2

تطبیقا لأحكام «على أنه:)1(السالف الذكر02-04من قانون 01ف 55المادة نصت

.»هذا القانون، تختتم التحقیقات المنجزة بتقاریر تحقیق یحدد شكلها عن طریق التنظیم

وعلیه عند نهایة التحقیق، یقوم الأعوان أو الموظفین المكلفین بالتحقیق بتحریر تقریر تحقیق 

بهما، وقد معمول یبینون فیه النتائج المتواصل إلیها وكذلك الإجراءات المتخذة طبقا للقوانین ال

.)2(اعتبر القانون هذه التقاریر ذات حجیة لا یمكن الطعن ضدها إلا عن طریق التزویر

تحریر المحاضر الرسمیة.1.2

ابتداء من تاریخ معاینة ) أیام08یحرر الأعوان المؤهلین هذه المحاضر في ظرف ثمانیة(

أن یذكر فیها بأن مرتكب المخالفة وإلزامیةالمخالفة ویبین فیه نوع المعاینات المسجلة، تصنیفها 

.)3(بضرورة الحضور أثناء التحریرإبلاغهبتاریخ ومكان تحریرها وقد تم إعلامهقد تم 

یتضمن المحضر الرسمي إلزامیا، تواریخ وأماكن التدخلات وكذا المعاینات المسجلة، وذلك 

دون أي شطب أو إضافة أو أي قید في الهامش، كما تتضمن أیضا هویة المخالف، نشاطه 

، ویجب أن تتضمن تحت البطلان توقیع الأعوان )4(إقامتهوعنوان محله التجاري وعنوان مقر 

.)5(بمعاینة المخالفةالذین قاموا 

قواعد المطبقة على الممارسات الحدد ی، 2004یونیو 23مؤرخ في 02-04رقم من قانون55/01المادة-)1(

التجاریة، مرجع سابق.

قواعد المطبقة على الحدد ی، 2004یونیو 23مؤرخ في 02-04رقم من قانون، 54المادة نص أنظر-)2(

الممارسات التجاریة، مرجع سابق.

.128محمد شریف كتو، مرجع سابق، ص -)3(

واعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق.القحدد ی،02-04من قانون رقم 56المادة نص أنظر -)4(

مرجع نفسه.،57المادة نصأنظر-)5(
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تبلغ المحاضر المحررة من قبل الموظفین المؤهلین، إلى المدیر الولائي للتجارة الذي یرسلها الى 

، وتكتسي هذه المحاضر )1(وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا مع مراعاة أحكام غرامة المصالحة

.)2(حجیة مطلّقة لا یطعن فیها إلاّ عن التزویر

ید المخالفاتالفرع الثاني تحد

، ولحمایة المستهلك كرس تتعدد المخالفات التي یرتكبها المتدخلین في الفضاءات التجاریة

المحدد 02-04القانون رقم المشرع عدّة قواعد یلتزم بها المتدخلین منصوص علیها في 

، منها ما یتعلق بشفافیة الممارسات التجاریة ومنها للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09القانون رقم ما یتعلق بنزاهتها، وكذا في 

خاصة ما یتعلق بإعلامه وحمایة صحته عن طریق إلزامیة عرض مواد تتوفر على السلامة 

، التي یجب استیفائها 08-04وتستجیب للشروط الصحیة، كما كرس عدّة شروط في قانون 

لممارسة الأنشطة التجاریة.

02-04أولا المبادئ المكرسة في قانون 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 02-04قانون رقم من المبادئ المكرسة في 

والتي یلتزم المتدخلین في الفضاءات التجاریة بها، وتتمثل في:التجاریة

تجاریةمبدأ شفافیة الممارسات ال.1

شفافیة الممارسات التجاریة بتوفیر المناخ الملائم للمعاملات التجاریة التي یجب أن یتحقق مبدأ

.)3(تسودها الشفافیة والوضوح، وتوفیر النزاهة

تشمل القواعد المتعلقة بشفافیة الممارسة التجاریة، الالتزام بالإعلام والأسعار والتعریفات، 

الإعلام بشروط البیع، التعامل بالفاتورة، فهي قواعد ضروریة لتحقیق منافسة نزیهة، كما أن 

بوجمیل عادل، مسؤولیة العون الاقتصادي في اطار قانون المنافسة و الممارسات التجاریة، رسالة لنیل شهادة -)1(

.252، ص2018جامعة مولود معمري تیزي وزو، ،ةون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیالدكتوراه،  تخصص القان

لقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق.احدد ی، 02-04من قانون رقم 58المادة نص أنظر-)2(

.77محمد شریف كتو، مرجع سابق، ص-)3(
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إعلام المتدخل للأسعار السلع والخدمات یجب أن یكون قبل التعاقد، وهذا ما یمنح للمستهلك

.)1(حریة الاختیار من حیث السعر والنوعیة

الالتزام بالإعلام بالأسعار والتعریفات.1.1

، واتجاه التعریفات تجاه المتعاملین الاقتصادیین(المحترفین)بالإعلام و یلتزم المتدخل 

من 07المادة ، فبالنسبة لالتزام إعلام المتعاملین الاقتصادیین بالأسعار نصت )2(المستهلكین

یلتزم البائع «على أنهالمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02-04قانون رقم 

في العلاقات بین الأعوان الاقتصادیین بإعلام الزبون بالأسعار والتعریفات عند طلبها، ویكون 

رى هذا الإعلام بواسطة جداول الأسعار أو النشرات البیانیة أو دلیل الأسعار أو بأیة وسیلة أخ

.»)3(ملائمة مقبولة بصفة عامة في المهنة

فالمشرع الجزائري ألزم كل متدخل سواء كان منتج، مقدم خدمات أو مستورد أو بائع جملة، 

خر، وذلك عند الإقبال على طلب آبتقدیم المعلومات المتعلقة بالأسعار لكل عون اقتصادي 

ذلك بتدعیم المساواة فیما بین شراء تلك السلعة أو تقدیم تلك الخدمة، حیث تكمن أهمیة 

المتدخلین، والسماح للتجار من التحقق فیما إذا كان موردهم لم یفرض علیهم أسعار مجحفة، 

، والتأكد بأن المورد لم یمیز بین )4(تخالف الأسعار الممنوحة لأعوان اقتصادیین آخرین

المتدخلین من حیث الأسعار المطبقة على مختلف المتدخلین.

إعلام الأسعار والتعریفات للمستهلكین، فان ذلك یعد من الالتزامات المفروضة وجوبا على أمّا 

المتدخلین، وحق من حقوق المستهلك، كما یجب أن یكون الإعلام بالأسعار بطریقة مرئیة، 

، إضافة )5(مقروءة ومفهومة حتى یتسنى للمستهلك معرفة حجم المعاملات التي قام بها وتكلفتها

.)6(نیته الاختیار بین المنتجات التي یرغب فیها والتي تستجیب لحاجاته إلى إمكا

.96بوجمیل عادل، مرجع سابق، ص-)1(

.96مرجع نفسه ، ص-)2(

مرجع سابق.قواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،الحدد ی، 02-04من قانون رقم 07المادة -)3(

.80محمد شریف كتو، مرجع سابق، ص-)4(

زوبیر أرزقي، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،  فرع المسؤولیة -)5(

.58، ص 2011جامعة مولود معمري تیزي وزو، المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

.81مرجع سابق، ص محمد شریف كتو، -)6(
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أمّا عن طریق الإعلام، فالمشرع أعطى للمتدخل حریة اختیار الطریقة التي یرغب فیها سواء 

عن طریق الوسم، العلامات، المعلقات أو أیة وسیلة أخرى بشرط أن یتم ذلك بطریقة مرئیة و 

.)1(مفهومة

الإعلام بشروط البیعالالتزام ب.1.1

تعتبر شروط البیع أساسا جوهر لبدأ المفاوضات بین البائع والمشتري بقصد إبرام العقد، ولهذا 

.)2(یلتزم العون الاقتصادي بإعلام المتعاقد معه بشروط البیع

یتولى البائع وجوبا إعلام «السالف الذكر على أنه02-04من قانون 04المادة نصت

».)3(وتعریفات السلع والخدمات وبشروط البیعالزبائن بأسعار 

ینصرف التزام البائع بالإعلام بشروط البیع إلى تعامله مع الأعوان الاقتصادیین الآخرین عن 

طریق بیان كیفیات الدفع التي یقترحها المورد، المنتج أو مقدم الخدمة للزبائن مثل آجال الدفع، 

ضا إلى تعامله مع المستهلكین وذلك بإعلامهم ضمانات الدفع، التخفیضات، كمّا ینصرف أی

.)4(بممیزات المنتوج أو الخدمة المقدمة

نص المشرع الجزائري على جملة من الشروط التي یجب على المتدخل أن یبادر بها تجاه 

الذي یحدد 306-06من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة المستهلك قبل التعاقد في 

المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر العناصر الأساسیة للعقود 

أعلاه أساسا:02تتعلق العناصر الأساسیة المذكورة في المادة «تعسفیة

خصوصیة السلع و/ أو الخدمات و طبیعتها،-

الأسعار و التعریفات،-

جاله،آشروط التسلیم و-

عقوبات الأخیر عن الدفع و/ أو التسلیم،-

الضمان ومطابقة السلع و/ أو الخدمات،كیفیات -

قواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق.الحدد ی، 02-04قانون رقم من05أنظر المادة -)1(

.83محمد شریف كتو، مرجع سابق، ص -)2(

لقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق.احدد ی، 02-04من قانون 04المادة -)3(

.97مرجع سابق، ص بوجمیل عادل، -)4(
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شروط تعدیل البنود التعاقدیة،-

شروط تسویة النزاعات،-

».)1(إجراءات فسخ العقد-

السالف الذكر الشرط التعسفي على أنھ كل بند أو 02-04من قانون 05ف 02المادة عرفت 

شرط سواء بفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدّة بنود أو شروط أخرى من شأنھ الإخلال 

، كما عرفت كذلك على أنھا البنود التي )2(الظاھر بالتوازن بین حقوق وواجبات أطراف العقد

.)3(معیبة غیر طبیعةتمنح للمتدخل فوائد مفرطة وتؤسس للمستھلك وضعیة 

الالتزام بتسلیم فاتورة.3.1

المعاملة لضمان شفافیة المعاملات التجاریة، ألزم المشرع المتدخل بتسلیم الفاتورة بمجرد تحقق 

التجاریة( بیع، خدمة)، حیث یلتزم المتدخل إجباریا بتسیلمها إلى المشتري إذا كان هذا الأخیر 

مستهلك فانه یحل تسلیم وصل الصندوق محل الفاتورة، عون اقتصادي، أمّا إذا كان المشتري

.)4(ما لم یطلب المستهلك الفاتورة

الفاتورة وسیلة لإعلام المستهلك من جهة، ومن جهة أخرى تعتبر وسیلة حمایة حقوق تعتبر

الأعوان الاقتصادیین من خلال شفافیة الممارسات التي تفرضها، كما تعتبر أیضا وسیلة 

.)5(محاسبیة بین الأعوان الاقتصادیین عند القیام بالعملیات المحاسبیة للمعاملات المبرمة

ئري من تحریر الفاتورة من الالتزامات الواقعة على عاتق المتعامل الاقتصادي جعل المشرع الجزا

كونها وسیلة لشفافیة المعاملات التجاریة إذ وضع عقوبات إداریة، مدنیة وجزائیة عند مخالفة 

لیات كفیلة آهذا الالتزام، غیر أن النصوص القانونیة لوحدها غیر كافیة، إذ لابد من إیجاد 

عناصر الأساسیة للقعود الحدد ی، 2006سبتمبر 10مؤرخ في 306-06من مرسوم تنفیذي رقم 03المادة -)1(

سبتمبر 11، صادر في 56، ع رالمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة، ج و لمبرمة بین الأعوان الاقتصادیین ا

2006.

قواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق.الحدد ی02-04من قانون 02/05أنظر المادة -)2(

(3)-Nawel SARI, «La protection des consommateurs en droit algérien», Revue de droit

public algérien et comparé, N03/2016, P 45.

.87محمد شریف كتو، مرجع سابق، ص -)4(

.98مرجع سابق، ص بوجمیل عادل،-)5(
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أرض الواقع كتنظیم أیام دراسیة من قبل الجهات المعنیة لتوضیح أحكام هذه بتفعیلها على 

.)1(القوانین و النصوص التنظیمیة

مبدأ نزاهة الممارسات التجاریة.2

بین المتدخلین النزیهةام بالعلاقات التجاریة الشریفة و یقصد بنزاهة الممارسات التجاریة الالتز 

النوع من المخالفات، سنكتفي بدراسة المعاملات التي تتكرر ، ونظرا لتعدد هذا )2(والمستهلكین

بصورة كثیرة عند ممارسة الأنشطة التجاریة.

رفض البیع أو تقدیم خدمة.1.2

تعتبر كل سلعة معروضة على «السالف الذكر على أنه02-04من قانون 15المادة نصت 

نظر الجمهور معروضة للبیع.

دون مبرر شرعي، إذا كانت هذه السلعة معروضة للبیع یمنع رفض بیع سلعة أو تأدیة خدمة

.»)3(أو كانت الخدمة متوفرة

فالمشرع الجزائري أقام قرینة على أن كل سلعة معروضة للجمهور فهي معروضة للبیع باستثناء 

.)4(ما تم استثنائه بنص صریح

البیع المتلازم.2.2

یمنع اشتراط البیع بشراء «المذكور أعلاه على أنه02-04من قانون 17المادة نصت

كمیة مفروضة أو اشتراط البیع بشراء سلع أخرى أو خدمات وكذلك اشتراط تأدیة خدمة 

.»)5(بخدمة أخرى أو بشراء سلعة

، مجلة الدراسات الحقوقیة، »الالتزام بالفّوترة كمبدأ لشفافیة الممارسات التجاریة«سلمى بقار وسامیة حساین، -)1(

.136، ص2020جامعة مولاي الطاهر سعیدة، ،2، العدد 7المجلد 

.92محمد شریف كتو، مرجع سابق، ص -)2(

لقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق.احدد ی02-04من قانون رقم 15المادة -)3(

.73زوبیر أرزقي، مرجع سابق، ص -)4(

.ى الممارسات التجاریة، مرجع سابققواعد المطبقة علالحدد ی02-04قانون رقم من 17المادة -)5(
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فالمشرع منع اشتراط البائع على المشتري عند انعقاد العقد شراء كمیات 17المادة فحسب نص 

.زائدة أو بشراء سلعة بسلعة أخرى

من منع البیع المتلازم هو الحفاظ على القدرة الشرائیة للمستهلك حیث ما نلاحظه في إن الهدف

الواقع العملي هو انتشار أو كثرة هذه المعاملة في المواد الأساسیة ذات الاستهلاك الواسع والتي 

تلبي احتیاجات المستهلك الیومیة وبشكل واسع في المواد المدعمة مثل شراء كیس من الحلیب 

دعم بشراء كیس من حلیب البقرة.الم

ممارسة أسعار غیر شرعیة.3.2

الأصل أن تحدید الأسعار تخضع لقانون العرض والطلب، إذ یتم ذلك بطریقة حرة بعیدا عن أي 

قید.

واستثناءا عن ذلك، یمكن أن تتدخل الدولة من أجل تحدید أو تسقیف أسعار بعض السلع نظرا 

الارتفاع غیر وكذا القضاء على كل أشكال المضاربة التي تتسبب في، )1(لطبیعتها الإستراتیجیة

.)2(المبرر والمفرط لها

السالف الذكر، فان هذه الممارسات تحدث 02-04من القانون رقم 22المادة استنادا لنص 

.)3(عند الإخلال بالنصوص القانونیة التي تحدد الأسعار المقننة بالنسبة لبعض السلع

ویلاحظ أن هذه «محمد شریف كتو أنه لقیام مخالفة ممارسة أسعار غیر شرعیة أنّ یرى الدكتور 

الممارسة یشترط لقیامها بعض الشروط:

وجود نص تشریعي أو تنظیمي یحدد أو یقنن أسعار بعض السلع أو الخدمات.-

السلع أو أداء خدمات، أي لابد من وجود علاقة تعاقدیة بین البائع والمشتري أو بیع-

».)1(بین مقدم خدمات و المستفید منها

.76زوبیر أرزقي، مرجع سابق، ص -)1(

.108محمد شریف كتو، مرجع سابق، ص -)2(

.100بوجمیل عادل، مرجع سابق، ص -)3(
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نص تشریعي أو غیر أننا نخالفه في هذا الرأي، إذ یكفي لقیام هذه الجریمة أن یكون هناك

ینا وجود علاقة ف أسعار بعض السلع و الخدمات، إذ حسب رأیسقتن أو یقنتنظیمي قام بت

على هذه السلع بالأسعارتعاقدیة من عدمها لا یؤثر على اعتبار المخالفة قائمة، إذ الإعلام 

یعد قرینة قانونیة على ارتكاب المخالفة ولا یكمن الاحتجاج ضد أعوان الرقابة بعدم وجود علاقة 

.تعاقدیة

الاشهار التجاري.4.2

التجاري على أنه كل تقنیة تستعمل لنشر بعض الأفكار والعلاقات ذات الطابع الإشهاریعرّف 

الاقتصادي بین أشخاص معینین یقدمون سلع أو خدمات وأشخاص آخرین یطلبون ویستعملون 

.)2(هذه الأخیرة

، السالف 02-04من قانون 02لمادة التجاري في نص االإشهارعرف المشرع الجزائري 

كل إعلان یهدف بصفة مباشرة أو غیر مباشرة إلى بیع السلع والخدمات «الذكر، على أنه 

.»)3(مهما كانت وسائل الاتصال المستعملة

كان المفهوم الاقتصادي للسوق یعني العرض والطلب، فان إذایري الأستاذ بن قري سفیان أنه 

یعد من الذيبلا إشهار تجاريالتجاریة هي التي تخلق السوق، فلا وجود للسوق الإعلانات

، ویشكل أداة للاتصال بین مظهر من مظاهر المنافسة المشروعةأهم عوامل تسویق السلع و 

.)4(التجار والعملاء

قانوني وأن لا یتجاوز إطاروسیلة لترقیة بیع المنتوج یجب أن یمارس في الإشهاروباعتبار 

حدود الأعراف التجاریة والممارس بمصالح المستهلكین، فعرف الإشهار التضلیلي على أنه كل 

.109محمد شریف كتو، مرجع سابق، ص -)1(

، مجلة 02-04المستهلك في ضوء قانون الممارسات التجاریة إرادةزبیري بن قویدر وخلیفة جنیدي، حمایة -)2(

.66، ص2017بسكرة، -،  جامعة محمد خیضر14الاجتهاد القضائي، ع 

، یتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق.02-04من قانون 02المادة -)3(

الملتقي الوطني المنافسة وحمایة المستهلك، جامعة أشغال،»التجاريالإشهارحدود مشروعیة «بن قري سفیان، -)4(

.25، ص2009نوفمبر 17و16عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق، أیام 
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ما یخالف الحقیقة ویمس بمبادئ و شرف التعامل والنزاهة والأمانة في إطار المنافسة بقصد 

).1(تضلیل العملاء أو الاستحواذ علیهم

غیر شرعي إشهاریعد إذزاتها، والتضلیل قد یرد على وفرة المنتوج أو الخدمة أو على ممی

التضلیل حول إلىكان یتضمن عناصر یمكن أن تؤدي إذالاسیما وممنوع كل إشهار تضلیلي

تعلق إشهارتضلیلیا كل الإشهارالتعریف بالمنتوج أو الخدمة أو بكمیته أو بوفرته، كما یعد 

بعرض معین لسلع أو خدمات في حین أن العون الاقتصادي لا یتوفر على مخزون كافي من 

التي یجب تقدیمها وذلك بالمقارنة مع حجم وضخامة لا یمكنه ضمان الخدماتأو تلك السلع 

).2(الإشهار

كما یعد إشهار غیر شرعي كل تضلیل یمس المكونات والأنواع والخصائص والنتائج المتوقعة

وتاریخ الصنع والمصدر وكذا المنشأ، إذ قد ینصب على منتجات غیر موجودة والكمیة

).3أصلا(

03-09ثانیا القواعد المنصوص علیها في قانون 

من أجل حمایة صحة المستهلك و المحافظة على سلامته، أرسى المشرع مجموعة من القواعد 

.الغشالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع03-09قانون رقم في 

خلال بإلزامیة إعلام المستهلكالإ.1

بصفة عامة یعني أنه یجب على المتعاقد أن یمد الطرف الآخر بالمعلومات الحق في الإعلام

.)4(الضروریة اللازمة لمساعدته في اتخاذ القرار بالتعاقد من عدمه

التجاري الذي یقوم به الالتزام بالإعلام، قد یكون قبل التعاقد والذي یكون في شكل الإشهار 

، الذي یزوّد )1(المتدخل لتسویق منتجاته، كما قد یكون أثناء التعاقد وهو الذي یعبّر عنه بالوسم

25بن قري سفیان، مرجع نفسه، ص -)1(

.69زبیري بن قویدر وخلیفة جنیدي، مرجع سابق، ص-)2(

.30بن قري سفیان، مرجع سابق، ص-)3(

، ص 2002، دار الفكر الجامعي،الإسكندریة، الإنترنتحمایة المستهلك عبر شبكة عبد الفتاح بیومي حجازي، -)4(

38
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المستهلك بالمعلومات الصحیحة والوافیة والواضحة متناولة البیانات الأساسیة للسلعة أو الخدمة 

.)2(و طرق استخدامها

یجب «أنهعلى ق بحمایة المستهلك وقمع الغشالمتعل03-09من قانون 17المادة نصت 

على كل متدخل أن یعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعه للاستهلاك 

.»)3(بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة

بیان للمستهلك طریقة استعمال المنتوج وتحذیره من المخاطر الناجمة عنه وعلیه یقصد بالإعلام

في حالة عدم احترام تعلیمات الاستعمال ویكون ذلك عن طریق الوسم أو عن طریق دلیل 

. وعرف المشرع الجزائري الوسم على أنه كل البیانات أو الكتابات أو الإشارات أو )4(الاستعمال

الصوّر أو التماثیل أو الرموز المرتبطة بالسلعة، حیث تظهر على كل العلامات أو الممیزات أو

غلاف أو وثیقة أو لافتة أو سمّة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلّقة مرفقة أو دالة على 

.)5(طبیعة المنتوج مهما كان شكلها أو سندها، بغض النظر عن طریق وضعها

ظافتهاخلال بإلزامیة سلامة المنتوجات ونالإ.1

تدخل المشرع الجزائري لضمان سلامة المستهلك بوضع قواعد صارمة لا تتسامح مع 

المحترفین خلال عملیة وضع المنتوجات للاستهلاك، إذ ألزمهم بضرورة احترام إلزامیة سلامة 

.)6(المنتوجات

السالف الذكر كل متدخل في عملیة وضع المواد الغذائیة للاستهلاك 03-09قانون رقم ألزم 

ترام سلامة المواد الغذائیة وأن لا تلحق ضرر بصحة المستهلك ویكون ذلك باحترام قواعد اح

المتعلق بحمایة 2009فیفري 25المؤرخ في 03-09تحلیلیة للقانون رقم زهیة حوریة سي یوسف، دراسة -)1(

.75، ص 2017المستهلك و قمع الغش، المعدل والمتمم، ط ثانیة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

ة زین ط ثانیة، مكتبغسان رباح، قانون حمایة المستهلك الجدید، المبادئ، الوسائل، والملاحقة مع دراسة مقارنة، -)2(

.103، ص 2011، الحقوقیة والأدبیة، بیروت

تعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق.ی،03-09من قانون رقم 17المادة -)3(

المتعلق بحمایة 2009فیفري 25المؤرخ في 03-09زهیة حوریة سي یوسف، دراسة تحلیلیة للقانون رقم -)4(

.77المعدل والمتمم، مرجع سابق، صالمستهلك و قمع الغش، 

قمع الغش، مرجع نفسه.تعلق بحمایة المستهلك و ی03-09من قانون رقم 04ف 03المادة -)5(

.47شعباني(حنین) نوال، مرجع سابق، ص-)6(
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، كما یمنع وضع مواد غذائیة للاستهلاك تحتوي على )1(النظافة والنظافة الصحیة للمواد الغذائیة

السام ملّون بكمیة غیر مقبولة بالنظر إلى الصحة البشریة والحیوانیة وخاصة ما یتعلق بالجانب 

یجب على كل متدخل «المذكور أعلاه03-09من قانون رقم 04المادة ، حیث نصت )2(منه

سلامة هذه المواد والسهر على أن إلزامیةفي عملیة وضع المواد الغذائیة للاستهلاك احترام 

.»)34(لا تضر بصحة المستهلك

احترام شروط النظافة والنظافة كما یلتزم المتدخل أثناء عملیة وضع المواد الغذائیة للاستهلاك 

الصحیة للمستخدمین، نظافة الأماكن، وذلك عبر كل مراحل وضع المواد الغذائیة للاستهلاك، 

كذلك حتى نظافة وسائل نقل هذه المواد ین و محلات التصنیع أو المعالجة أو التحویل، أو التخز 

، وألا )5(أو حتى فیزیائیةوضمان عدم تعرضها للإتلاف بواسطة عوامل بیولوجیة أو كیمیائیة

تحتوي التجهیزات واللوازم والعتاد والتغلیف وغیرها من الآلات المخصصة لملامسة المواد 

.)6(الغذائیة إلا على التي لا تؤدي إلى إفسادها

الالتزام بضمان المطابقة للمنتجات.2

المنتوج للمواصفات القانونیة من أهم الالتزامات التي تقع على  عاتق یعتبر الالتزام بمطابقة 

المتدخل، وذلك من اجل أن یلبي كل منتوج معروض للاستهلاك من ناحیة طبیعته وصنفه 

ومنشئه و ممیزاته الأساسیة وتركیبته ونسبة مقوماته اللازمة وهویته وكمیاته وقابلیته للاستعمال 

ماله، هذا بالإضافة إلى ضرورة استجابته لرغبات المستهلك والأخطار الناتجة عن استع

المشروعة من حیث مصدره والنتائج المرجوة منه والممیزات التنظیمیة من ناحیة تغلیفه وتاریخ 

ة مجلة العلوم القانونیسعیود محمد الطاهر، الالتزام بضمان السلامة الغذائیة في قانون حمایة المستهلك، -)1(

.148، ص2020،جامعة زیان عاشور الجلفة الجزائر، 03ع ،05، المجلد،والاجتماعیة

المتعلق 2009فیفري 25المؤرخ في 03-09خالدي فتیحة، الحمایة الجنائیة للمستهلك في ظل أحكام القانون -)2(

الملتقي الوطني المنافسة وحمایة المستهلك، جامعة عبد الرحمان میرة، كلیة أشغالبحمایة المستهلك وقمع الغش ، 

.373، ص2009نوفمبر 17و16الحقوق، أیام 
3

تعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق.، ی03-09من قانون رقم 04المادة -)4(

.373خالدي فتیحة، مرجع سابق، ص-)5(

تعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق.، ی30-09قانون رقممن07لمادةا-)6(
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صنعه وأقصى تاریخ لاستهلاكه وكیفیة استعماله وشروط حفظه والاحتیاطات المتعلقة بذلك 

.)1(والرقابة التي أجریت علیه

فان المتدخل ملزم بالمطابقة في عملیة عرض المنتوج للاستهلاك، خلال كل المراحل، للإشارة

.)2(حتى قبل الإنتاج إلى غایة العرض النهائي للاستهلاك

08-04ثالثا الالتزامات الواردة في قانون 

القید في السجل التجاري.1

على كل شخص یمارس التجارة أن یقوم بتسجیل نفسه في السجل التجاري، كما یلتزم یستوجب

تغل، بقید جمیع البیانات اللازمة لإعلام الغیر عن كل ما یتعلق بوضعیته ووضعیة المحل المس

.)3(كاملا حتى لا یعاقب المعني بالأمر جزائیا ومدنیابشرط أن یكون القید صحیحا و 

المذكور أعلاه على إلزامیة القید في السجل 08-04القانون رقم من 04المادة نصت 

، ومنعت )4(التجاري بالنسبة لكل شخص طبیعي أو معنوي یرغب في ممارسة الأنشطة التجاریة

السالف الذكر من ممارسة نشاط تجاري دون الصفة القانونیة 02-04من قانون 14المادة 

.)5(غیر الشرعیةواعتبرت ذلك من قبل الممارسات التجاریة

إلزامیة الحصول على رخصة الاستغلال.2

نظرا لطبیعة أو محتوى بعض الأنشطة التجاریة، فانه لا یجوز القیام بها إلا بعد الحصول على 

.)6(رخصة إداریة أو اعتماد مسبق

الأنشطة المقننة هي كل نشاط أو مهنة یخضعان إلى القید في السجل التجاري، ویستوجبان 

بطبیعتهما أو بمحتواهما وبموضوعهما، وبالوسائل الموضوعة حیز التنفیذ توفر شروط معینة 

.تعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق، ی30-09قانون رقم من، 11المادة -)1(

.368خالدي فتیحة، مرجع سابق، ص-)2(

الأنشطة التجاریة -الحرفي-التاجر-فرحة زواوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجاریة-)3(

.455، ص2003السجل التجاري، النشر الثاني،نشر و توزیع ابن خلدون، د ب ن، -المنظمة

، یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، مرجع سابق.08-04من قانون رقم 04المادة نص أنظر -)4(

بقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق.، یحدد القواعد المط02-04من قانون رقم 14المادة نص أنظر -)5(

.233فرحة زواوي صالح، مرجع سابق، ص-)6(
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لممارسة كل منهما كما یستوجب الحصول على القید في السجل التجاري، أن یقدم إضافة إلى 

، لكن )1(وبة، رخصة الاستغلال أو الاعتماد المسلم من طرف الهیئات المختصةالوثائق المطل

یحدد شروط وكیفیات الذي 03المادة ، نجد 355-20المرسوم التنفیذي رقم بصدور 

منه نصت على ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجیل في السجل التجاري

إلزامیة الاعتماد أو الرخصة عند الممارسة الفعلیة للنشاط أو المهنة فقط إذ لم تعود هذه 

.)2(الأنشطة تستوجب الرخص المسبقة

رابعا احترام قواعد المنافسة غیر المشروعة

ن تعرف المنافسة على أنها طریقة للتنظیم الاجتماعي تكون فیها المبادرة غیر الممركزة للأعوا

، فالمنافسة الاقتصادیین من شأنها ضمان الفعالیة المثلى في توزیع الموارد النادرة للمجموعة

تهدف إلى تحقیق الفعالیة الاقتصادیة رفاهیة المستهلك في إطار آلیات السوق، ولكن هذه 

).3(الآلیات وحدها لا تكفي، إذ یجب ضبطها ووضع قیود تنظیمیة

للمنافسةحظر الاتفاقیات المقیدة .1

تحضر الممارسات والأعمال «، المذكور أعلاه على أنه03-03من قانون 06نصت المادة 

المدبرة والاتفاقیات و الاتفاقات الصریحة أو الضمنیة عندما تهدف أو یمكن أن تهدف إلى 

عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في نفس السوق أو في جوهري 

».منه.....

(1)-https:// www.dcwbiskra.dz, consulté le 21.06.2021 à 23h50.

مؤرخ في 234-15مرسوم تنفیذي رقم تممیعدل و ی، 2020نوفمبر 30مؤرخ في 355-20مرسوم تنفیذي رقم -)2(

المهن المنظمة الخاضعة للتسجیل في السجل التجاري، كیفیات ممارسة الأنشطة و و شروط ، یحدد2015أوت 29

.2020دیسمبر 06، صادرة في 73، ع رج 

حمایة المستهلك، جامعة عبد و الملتقي الوطني حول المنافسة أشغال،»أهداف المنافسة«محمد الشریف كتو، -)3(

.21-19، ص ص 2009نوفمبر17و16كلیة الحقوق، أیام الرحمان میرة، 
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من الاتفاقات المحظورة في مجال المنافسة كل اتفاق أو تفاهم صریح أو ضمني بین یعد

المؤسسات التي تنشط في سوق معینة من شأنه عرقلة السیّر الطبیعي لقانون العرض 

).1(والطلب

حظر التعسف في وضعیة الهیمنة.2

على بسط سیطرته یقصد بوضعیة الهیمنة مقدرة اقتصادیة یحوزها مشروع معین، تمنحه القدرة 

على هذه السوق ومنع المنافسة فیه وتحدید الإنتاج والتوزیع وأسعار المنتجات والكمیات 

)، فقانون المنافسة لم یحظر وضعیة الهیمنة أو وضعیة الاحتكار بحد ذاتها، 2المعروضة للبیع(

).3حظر التعسف في وضعیة الهیمنة(وإنما

منع البیع بأسعار منخفضة یشكل تعسفي.3

یقصد بالبیع بأسعار منخفضة تعسفیا في عرض أو بیع منتوج للمستهلكین بسعر لا یحقق فائدة 

منتوجات مؤسسة ما إبعادوالتحویل والتسویق، وذلك بهدف منع أو الإنتاجبالمقارنة مع تكالیف 

)، فالحظر لا یقتصر على ممارسة الأسعار بل امتد لیشمل مرحلة 4(إلى السوقمن الدخول

).5العرض(

):6(ولقیام هذه الممارسة یجب أن تتوفر مجموعة من الشروط

عرض أو بیع سلع بأسعار منخفضة،-

، 02-04والقانون رقم 03-03المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم ، قانونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-)1(

.35ص

الملتقي الوطني أشغال،»تنظیم المنافسة الحرة كألیة لضبط السوق التنافسیة وحمایة المستهلك«ناصري نبیل، -)2(

.147، ص2009نوفمبر17و16كلیة الحقوق، أیام حمایة المستهلك، جامعة عبد الرحمان میرة، و حول المنافسة 

، 02-04و القانون رقم 03-03قانون المنافسة و الممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم محمد شریف كتو،-)3(

.43ص

حمایة المستهلك، و الملتقي الوطني حول المنافسة أشغال،»البیع بأسعار منخفضة تعسفیا«أیت منصور كمال، -)4(

.136، ص2009نوفمبر17و16كلیة الحقوق، أیام جامعة عبد الرحمان میرة، 

.140، مرجع نفسه، ص أیت منصور كمال-)5(

، 02-04و القانون رقم 03-03قانون المنافسة و الممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم ،محمد شریف كتو-)6(

.54ص
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أن یكون سعر البیع أقل من تكالیف السلعة،-

أن یكون العرض أو البیع موجه الى المستهلك.-

المطلب الثاني متابعة المخالفات

ارسات المخالفة للأعراف من أجل تجسید حمایة فعالّة للمستهلك والقضاء على جمیع المم

إرساء قواعد الممارسات النزیهة والحفاظ على النظام العام داخل الأسواق التجاریة، ومن أجل

والفضاءات التجاریة، وضع المشرع مجموعة من القواعد والإجراءات التحفظیة متعلقة بالمنتوج 

ة.وبالمتدخل، إضافة إلى فرض عقوبات عن طریق إحالة الملف إلى العدال

الفرع الأول الإجراءات التحفظیة

المذكور أعلاه على إمكانیة الأعوان اتخاذ كل التدابیر 03-09من قانون 53المادة نصت

.)1(التحفظیة قصد حمایة المستهلك وحفظ صحته، سلامته ومصالحه

أولا الإجراءات التحفظیة المتعلقة بالمنتوج

تتمثل الإجراءات التحفظیة المتعلقة بالمنتوج في شكل مجموعة من الجزاءات ذات الطابع 

.)2(الإداري، التي تتمثل في إیداع المنتوج، حجزه و كذا إتلافه

یداع المنتوجا.1

یقصد بإیداع المنتوج وقف عرضه للاستهلاك بعد أن ثبت بالمعاینة المباشرة أنه غیر مطابق، 

، ویكون ذلك عن طریق جرد )3(ع من أجل ضبطه من طرف المتدخل المعنيحیث یتقرر الإیدا

.)4(هذا المنتوج، وتحریر محضر سحب المنتوج من عملیة الوضع للاستهلاك قصد ضبطه

وقمع الغش، مرجع سابق.تعلق بحمایة المستهلك ی، 03-09من القانون رقم 53المادة نص أنظر -)1(

.319قاضي فریدة، مرجع سابق، ص-)2(

تعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق.ی،03-09من القانون رقم 55المادة -)3(

.319قاضي فریدة، مرجع سابق، ص-)4(
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سحب المنتوج.2

، والسحب قد )1(یتمثل سحب المنتوج في إبعاد المنتوج ومنع حائزه من وضعه حیز الاستهلاك

یكون مؤقت أو نهائي.

بالسحب المؤقت في منع وضع منتوج للاستهلاك، عند الاشتباه بعدم مطابقته في انتظار یقصد 

، أما السحب النهائي فیكون في حالة ما إذا تبین عدم مطابقة المنتوج وذلك )2(نتائج التحلیل

.)3(بصفة نهائیة من السوق

حجز المنتوج واتلافه.3

نعه من التصرف المتدخل الحائز ومعدم مطابقته منیقصد بالحجز سحب المنتوج المعترف ب

.)4(فیه من قبل أعوان الرقابة ویتم ذلك بعد الحصول على إذن قضائي

أما الإتلاف فیقصد به تشویه طبیعة المنتوج وإتلافه كونه منتوج مقلد وغیر صالح 

.)5(للاستهلاك

ثانیا الإجراءات التحفظیة المتعلقة بالمتدخل 

الغلق الإداري للمحلات التجاریة .1

یتم غلق المحلات التجاریة في حالة ارتكاب بعض المخالفات من طرف الوالي بناء على اقتراح 

.)6(یوم60من المدیر المكلف بالتجارة، ویتم اتخاذ هذا الإجراء أقصاها 

.320صق، سابقاضي فریدة، مرجع -)1(

بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق.، یتعلق 03-09من قانون رقم 59المادة نص أنظر -)2(

.322قاضي فریدة، مرجع سابق، ص-)3(

مرجع نفسه. -)4(

وقمع الغش، مرجع سابق.بحمایة المستهلك، یتعلق03-09قانون من64و63المواد -)5(

، ص 02-04القانون رقمو 03-03التجاریة وفقا للأمر رقم الممارسات و قانون المنافسة محمد شریف كتو، -)6(

134.
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غرامة المصالحة.2

الخزینة العمومیة، وتعد یقصد بغرامة المصالحة المبلغ المالي الذي یدفعه المخالف إلى

، حیث یقترح )1(إجراء ردعي یلخصه القانون للأعوان المؤهلون، كبدیل للمتابعة القضائیة

الأعوان المؤهلون الذین حرروا المحضر الرسمي على المخالف للمصالحة وذلك في حدود 

أن تتوفر . ولاقتراح غرامة المصالحة یجب )2(الغرامات المالیة المنصوص علیها في القانون

بعض الشروط:

.)3(أن لا یكون المتدخل في حالة عود•

أن لا تكون الغرامة المقدرة قانونا تزید عن ثلاثة ملایین دینار.•

أن تكون الجهة التي أبرمت المصالحة مختصة، حیث إذا كانت المخالفة المعاینة في •

الصلح هي حدود غرامة تقل أو تساوي ملیون دینار، فإن الجهة المختصة بإجراء 

المدیر الولائي المكلف بالتجارة، أما إذا كانت المخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق 

ملیون دینار وتقل عن ثلاثة ملایین دینار، فإن الجهة المختصة بالصلح هي الوزیر 

.)4(المكلف بالتجارة

الفرع الثاني

إحالة الملف إلى وكیل الجمهوریة

الجهات القضائیة بالفصل في المخالفات التي تمس القواعد المطبقة على الممارسات تختص

المتعلق بحمایة المستهلك 03-09من القانون رقم 86/02المادة ، كما نصت )5(التجاریة

113زاهیة حوریة سي یوسف، مرجع سابق، ص-)1(

، ص 02-04القانون رقم و 03-03التجاریة وفقا للأمر رقم الممارسات و قانون المنافسة محمد شریف كتو، -)2(

130.

.114زاهیة حوریة سي یوسف، مرجع سابق، ص -)3(

، 02-04القانون رقم و 03-03التجاریة وفقا للأمر رقم الممارسات و قانون المنافسة محمد شریف كتو، -)4(

.131ص-130ص

.260بوجمیل عادل، مرجع سابق، ص-)5(
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على أنه إذا لم تسدد غرامة الصلح في الأجل المحدد یرسل المحضر إلى الجهة وقمع الغش 

القضائیة المختصة.

یتلقى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا المحاضر الرسمیة من المدیر الولائي للتجارة، ویقرر إما 

.)1(بحفظها أو إحالتها للمحكمة للفصل فیها بناء على سلطته التقدیریة

.130، ص02-04القانون رقم و 03-03التجاریة وفقا للأمر رقم الممارسات و قانون المنافسة محمد شریف كتو، -)1(
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یطرح موضوع الفضاءات التجاریة في الجزائر عدّة تساؤلات من حیث الإنشاء والتنظیم، 

لهیكلة وتأطیر هذه الفضاءات ولكن دون ري لم یبخل بسن عدة نصوص قانونیةفالمشرع الجزائ

الوصول إلى استراتیجیة واضحة لتحقیق نجاعته وذلك لوجود اختلالات عدة تتوجب اصلاحات 

عمیقة تراعي خصوصیة السوق الجزائریة .

الإطار القانوني لإنشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة، حیث من خلال هذه الدراسة تم التطرق الى 

حیث الإجراءات القانونیة التنظیمیة لإنشاء الفضاءات التجاریة ،أهم تم في الفصل الأول إبراز 

تناولنا التعاریف المقدمة لها، أشكال هذه الفضاءات ،والشروط العامة المستوجبة لإنشائها، وكذا 

شروط الخاصة لإنشاء كل فضاء على حدى، المتدخلین في هذه الأخیرة

نة المكلفة بدراسة الملفات الخاصة بإنشاء الفضاءات التجاریة، من ناحیة كما تناولنا اللج

تشكیلها وكذا المهام الموكلة إلیها.

أما الفصل الثاني فقد بینا فیه الرقابة على أنشطة الفضاءات التجاریة، من دراسة الأجهزة 

إلى أهم المبادئ و المكلفة بالرقابة، من أجهزة استشاریة وكذا الأجهزة القمعیة، كما تطرقنا 

القواعد الواردة في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، وكذلك أهم المبادئ الواردة في القانون 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة.     

تم و تنظیم الفضاءات التجاریة في الجزائرلإنشاءدراستنا لموضوع النظام القانوني على ضوء 

:اقتراح التوصیات التالیةىالتوصل إل

.إعفاء المساحات الصغرى من هذا القانون

خاصة من حیث منطقة البیع وكذا »مركز تجاري«تحدید الشروط الخاصة لنشاط

إلزامیة توفر أماكن لوقوف السیارات وكذا المستفیدین من الرخصة.

 استغلال لكل حث كل رؤوساء المجالس الشعبیة البلدیة على الحصول على رخصة

الأسواق المغطاة وغیر المغطاة التي یتم استغلالها یومیا أو أسبوعیا مهما كان نوعها.
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.إدراج التجارة الالكترونیة كفضاء تجاري مع تحدید النص القانوني الخاص به

 تطبیق النص القانوني على التظاهرات التجاریة بما أنها فضاءات تجاریة مع إدراج

اص بها.النص القانوني الخ

.تحدید المهلة القانونیة للرد على طلب الحصول الرخصة

 إعادة النظر في تشكیلة اللجنة المكلفة بإنشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة وإدراج مصالح

الحمایة المدنیة.

 یتعین إدراج مادة تبین أنه بعد الحصول على الرخصة من اللجنة المكلفة بإنشاء وتنظیم

استكمال إجراءات من أجل الحصول على رخصة البناء.الفضاءات التجاریة،

 سنة مجددة حتى 30الترخیص للمتعاملین الاقتصادیین الذین لهم حق الامتیاز لمدة

سنة، لطلب إنشاء هذه الفضاءات.99

 تحدید الملف الكامل الواجب تقدیمه من طرف المتعامل الاقتصادي لطلب رخصة إنشاء

هذه الفضاءات. 

ة المكلفة بإخطار المتعامل الاقتصادي بقرار اللجنة المكلفة بإنشاء تحدید الجه

الفضاءات التجاریة. 
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فرع قانون الأعمال، كلیة ر في القانون،و الفرنسي، مذكرة لنیل شهادة الماجستی

.2006الحقوق و العلوم التجاریة، جامعة امحمد بوقرة بومرداس، 



قائمة المراجع

107
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عدلي نسیم، بوطاجین سیلیا، النظام القانوني للفضاءات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة .9

الماستر في الحقوق، تخصص قانون العون الاقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم

.2015وزو، السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي
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نوفمبر 17و16ق، أیام وحمایة المستهلك، جامعة عبد الرحمان میرة، كلیة الحقو 

.24-17ص ص 2009

تنظیم المنافسة الحرة كألیة لضبط السوق التنافسیة وحمایة «ناصري نبیل، .8

أشغال الملتقي الوطني حول المنافسة وحمایة المستهلك، جامعة عبد ، »المستهلك

.155-141، ص ص 2009نوفمبر 17و16الرحمان میرة، كلیة الحقوق، أیام 

القانونیة:النصوص .ج

:الدستور.أ

مؤرّخ في 442-20صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 2020دستور دیسمبر .1

التعدیل الدستوري، المصادق علیه في بإصدار، یتعلق 2020دیسمبر 30

.2020دیسمبر 30، صادر في 82، ج ر ، ع 2020استفتاء أوّل نوفمبر سنة 

النصوص التشریعیة:.ب

ر، ضمن القانون المدني، جیت، 1975تمبر سب26، مؤرخ في 58-75أمر رقم .1

، المعدل و المتمم.1975سبتمبر 30، صادر في 78العدد 

یتضمن القانون التجاري، ج ، 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 59-75أمر رقم .2

، معدل و متمم.1975دیسمبر 19، صادر في 101،     عر

، التجاري، ج رتعلق بالسجل ی، 1990أوت 18، مؤرخ في 22-90قانون .3

، مؤرخ في 07-96، معدل و متمم بأمر رقم 1990أوت 22، صادر في 36ع

.1996جانفي 14، صادر في 03ع ر،، ج 1996جانفي 10
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، 13، ع ر، یتعلق بالتأمینات، ج1995ینایر 25مؤرخ في 07-95أمر رقم .4

.1995مارس 08صادر في 

م لقواعد التي تحك، یحدد ا1996جانفي 10، مؤرخ في 01-96أمر رقم .5

.1996جانفي 14، صادر في 03، العدد الصناعة التقلیدیة والحرف، ج ر

في إطار ، یتعلق بحمایة البیئة2003جوان 19مؤّرخ في 10-03قانون رقم .6

.2003جویلیة 20، صادر في  43، ع التنمیة المستدامة، ج ر

، 43، ع ر، یتعلق بالمنافسة، ج 2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم .7

.2003جویلیة 20صادرة في 

في إطار ، یتعلق بحمایة البیئة2003جویلیة 19مؤرخ في 10-03قانون .8

.2003جویلیة 20، صادر في 43، ع التنمیة المستدامة، ج ر

ارسة الأنشطة شروط مم، یتعلق ب2004أوت 14مؤرخ في 08-04قانون .9

.2004أوت 18، صادر في 52، ع رجالتجاریة، 

، ع ، یتعلق بالمنافسة، ج ر2008جوان 25مؤرخ في 12-08قانون رقم .10

مؤرخ في 03-03، یعدل و یتمم أمر رقم 2008جویلیة 02، صادر في 36

.2003جویلیة 20، صادر في 43ع ر،، ج 2003جویلیة 19

هنة التوثیق، ، یتضمن تنظیم م2006فیفري 20، مؤرخ في 02-06رقم قانون.11

.2006مارس 08، صادر في 14، ع رج 

بحمایة المستهلك وقمع ، یتعلق2009فبرایر 25مؤرخ في 03-09قانون .12

.2009مارس 08، صادر في 15العدد ،ج رالغش،

، 37، ع ة، ج رتعلق بالبلدیی، 2011یونیو 22مؤرخ في 10-11قانون رقم .13

.2011جویلیة 03صادر في 

، 12، ع ر، یتعلق بالولایة، ج 2012فیفري 21مؤرخ في 07-12قانون رقم .14

.2012فیفري 29صادر في 

، یتعلق بشروط ممارسة 2013جویلیة 23مؤرخ في 06-13قانون رقم .15

، یعدل و یتمم 2013جویلیة 31، صادر في 39، ع رالأنشطة التجاریة، ج 
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، صادر في 52، ع ، ج ر2004أوت 14، مؤرخ في 08-04ون رقمقان

.2004أوت 18

وط ممارسة الأنشطة تعلق بشر ی، 2018یونیو 10مؤرخ في 08-18قانون رقم .16

عدل ومتمم للقانون رقم م، 2018یونیو 13، صادر في 35، عالتجاریة، ج ر

أوت 18، صادر في 52، ع ، ج ر2004أوت 14مؤرخ في 04-08

2004.

النصوص التنظیمیة:.ت

، یتعلق بسوق الجملة 1988مارس سنة 01مؤرخ في 49-88مرسوم رقم .1

، (ملغى).1988مارس 02للفواكه و الخضر، ج ر، صادر في 

، یتعلق بأسواق الجملة 1993نوفمبر سنة 09مؤرخ في 269-93مرسوم رقم .2

(ملغى). 1993نوفمبر 10، صادر في 73، ع رللفواكه والخضر، ج 

، یعرّف النشاطات 1996جانفي 27مؤرخ في 63-96مرسوم تنفیذي رقم .3

، صادر 07ع ،راف بصفة الفلاّح وكیفیّاته، ج رالفلاحیة، ویحدد شروط الاعت

.1996ینایر 28في 

روط القید في تعلق بشی،1997جانفي 18مؤرخ في 41-97قم مرسوم تنفیذي ر .4

.1997جانفي 19، صادر في 05، ع لسجل التجاري، ج را

، یحدد تدابیر حفظ 1999جویلیة 20مؤرخ في 158-99مرسوم تنفیذي رقم .5

الصیّد البحريّ الصّحة والنّظافة المطبّقة عند عملیات عرض منتوجات

(ملغى).1999جویلیة 25، صادر في49العدد ، ج ر، للاستهلاك

، یتضمن تنظیم 2002دیسمبر 26مؤرخ في 454-02مرسوم تنفیذي رقم .6

.2002دیسمبر 22صادر في ،85، عدد ة المركزیة في وزارة التجارة،ج رالإدار 

، یحدد تدابیر حفظ 2004یولیو07مؤرخ في 189-04مرسوم تنفیذي رقم .7

، ع تربیة المائیات، ج رنظافة المطبقة على منتوجات الصّید البحري و الالصّحة و 

.2004یولیو 11، صادر في 44
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، یحدد العناصر 2006سبتمبر 10مؤرخ في 306-06مرسوم تنفیذي رقم .8

البنود التي تعتبر الأساسیة للقعود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین و 

.2006سبتمبر 11، صادر في 56، ع تعسفیة، ج ر

المركزیةیتضمن تنظیم الإدارة ، 2008أوت 19، مؤرخ في 266-08مرسوم رقم.9

یتمم ، یعدل و 2008أوت 24، صادر بتاریخ 48، ع في وزارة التجارة، ج ر

، 85، ع ر، ج 2002دیسمبر 22مؤرخ في 454-02تنفیذي رقم المرسوم ال

.2002دیسمبر 22صادر في 

، یحدد شروط وكیفیات 2009ماي 12مؤرّخ في 182-09مرسوم تنفیذي رقم .10

، عدد رإنشاء وتهیئة الفضاءات التجاریة وممارسة بعض الأنشطة التجاریة، ج 

.، (ملغى)2009ماي 20، صادر في 30

، یتضمن القانون 2009دیسمبر 16مؤرخ في 415-09مرسوم تنفیذي رقم .11

بالإدارة موظفین المنتمین للأسلاك الخاصةالأساسي الخاص المطبق على ال

.2009دیسمبر 20، صادر في 75، ع المكلفة بالتجارة، ج ر

، یتضمن تنظیم لجنة 2010جانفي 12مؤرخ في 20-10مرسوم تنفیذي رقم .12

سیرها، تشكیلها و و وترقیة الاستثمارات وضبط العقار المساعدة على تحدید الموقع 

.2010جانفي 17، صادر في 04ع ر،ج

، یتضمن تنظیم 2011جانفي 20مؤرخ في 09-11مرسوم تنفیذي رقم .13

، صادر 04ع ر،المصالح الخارجیة في وزارة التجارة وصلاحیتها وعملها، ج 

.2011ینایر 23في  

طبقة ، یتعلق بالقواعد الم2012ماي 6مؤرخ في 203-12مرسوم تنفیذي رقم .14

.2012ماي 09، صادر في 28، ع منتوجات، ج رفي مجال أمن ال

، یحدد تشكیلة 2012أكتوبر 02رخ في ؤّ م355-12مرسوم تنفیذي رقم .15

11، صادر في 56، ع راختصاصاته، ج المجلس الوطني لحمایة المستهلكین و 

.2012أكتوبر 
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، یحدد شروط 2012مارس 06مؤرّخ في 111-12مرسوم تنفیذي رقم .16

یم الفضاءات التجاریة وممارسة بعض الأنشطة التجاریة، ج وكیفیات إنشاء وتنظ

.2012مارس 14، صادر في 15، عدد ر

، یحدد شروط 2013مارس 18مؤرخ في 111-13مرسوم تنفیذي رقم .17

، صادر في 16، ع رممارسة نشاط الوكیل تاجر الجملة للخضر والفواكه، ج 

.2013مارس 20

حدد شروط ی، 2013أفریل 10مؤرخ في 140-13مرسوم تنفیذي رقم -.18

.2013أفریل 23، صادر في 21، علأنشطة التجاریة غیر القارة، ج رممارسة ا

حدد لشروط ی، 2014ماي 26، مؤرخ في 165-14مرسوم تنفیذي رقم .19

ممارسة نشاط الوكیل تاجر الجملة لمنتوجات الصید البحري و تربیة المائیات، ج 

.2014جوان 12، صادر في 32، ع ر

، یحدد شروط و 2015أكتوبر 26مؤرخ في 281-15رسوم تنفیذي رقم م.20

كیفیات منح الامتیاز القابل للتحویل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك 

الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز المشاریع الترقیة العقاریة ذات الطابع التجاري، 

.2015نوفمبر 04، صادر في 58، ع رج 

تمم مو معدل، 2020نوفمبر 30مؤرخ في 355-20مرسوم تنفیذي رقم .21

، یحدد شروط وكیفیات 2015أوت 29مؤرخ في 234-15مرسوم تنفیذي رقم 

، ة للتسجیل في السجل التجاري، ج رممارسة الأنشطة و المهن المنظمة الخاضع

.2020دیسمبر 06، صادرة في 73ع 

وذج رخصة ممارسة نشاط وكیل ، یحدد نم2013غشت 07قرار مؤرخ في .22

.2013دیسمبر 08، صادر في 61، ع اجر بالجملة للخضر والفواكه، ج رت

، یحدد شروط وكیفیات التكفل 2016جوان 29قرار وزاري المشترك، مؤرخ في .23

بالامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاریع 

-15بع التجاري الممنوح قبل نشر المرسوم التنفیذي رقم الترقیة العقاریة ذات الطا
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أكتوبر 23، صادر في 62، ع ، ج ر2015أكتوبر 26مؤرخ في 281

2016.

التعلیمات:.ث

، متعلقة 2012دیسمبر 05مؤرخة في 2233تعلیمة وزاریة مشتركة رقم .1

هذا بامتصاص التجارة غیر الشرعیة وإجراءات إعادة نشر المتعاملین الممارسین ل

النشاط.

تضمنة إدراج م، 2020أفریل 26المؤرخة في 973تعلیمة وزارة التجارة رقم .2

رموز أنشطة جدیدة في مدونة الأنشطة الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل 

التجاري.

لمواقع الالكترونیة:ا.ح

تقدیم المرسوم التنفیذي المحدد لشروط «أیت عبد الرحمان عبد العزیز، مداخلة .1

وكیفیات إنشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة وممارسة بعض الأنشطة، تم الاطلاع 

، على الموقع 19h44، على الساعة 2021جوان 25علیها یوم 

frhttps://slideplayer.

یعقوب عبد اللّه، كیفیات ادماج الاسواق الموازیة ضمن الاطار القانوني للنسیج .2

، على 00h55، على الساعة 2021جوان 03التجاري، تم الاطلاع علیه بتاریخ 

www.dcwbechar.dzالموقع:

المتعلق بالممارسات 02-04برحو وسیلة، إعادة البیع بالخسارة في ظل القانون .3

على الساعة 2021جوان 19التجاریة المعدل والمتمم، تم الاطلاع علیه بتاریخ 

21h10 على الموقعoran2-https://ds.univ

الهیئات المستقلة في حمایة المستهلك، مقال كحیل كمال، دور الهیئات اللامركزیة و .4

،على الموقع 15h05، على الساعة 2014جوان 04تم الاطلاع علیه بتاریخ 

adrar.dz-https://dspace.univ.
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)، 04-11ججیقة، المركز القانوني للمرقي العقاري في الجزائر (سعیداني لوناسي.5

، على 19h55، على الساعة  2021جوان 21مقال تم الاطلاع علیه بتاریخ  

ouargla.dz-https://manifest.univالموقع 

6. https://sidjilcom.cnrc.dz, consulté le 14.06.2021 à 10h53.

7. https://ar.m.wikipedia.org , consulté le 25/05/2021à 22h42.

8. www.dcwbiskra.dz consulté le 22 juin 2021, à 02h39.

9. www.drcblida.dz , consulté le 17 mai 2021 à 10h55

10. https:// www.dcwbiskra.dz, consulté le 21.06.2021 à

23h50.
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a. Ouvrages :

1. Jean bernard blaise-récharddesgorces, Droit des affaires-

commerçants- concurrence- distribution, 3eédition.

b. Mémoires :

1. Rouan Serik Selma, les galeries marchandes, grandes et petites

surfaces commerciales à Oran, mémoire de magister en

géographie, option ville, vie urbaine et territoire, faculté des

sciences de la terre, de la géographie et de l’aménagement,

département de géographie et d’aménagement, 2014.

2. AMIROUCHE Imane et OULD AMARA Nawal, étude et

analyse des pratiques marchandising dans la grande

distribution, cas : Supermarché PRIBA Azazga, mémoire fin

d’études en vue d’obtention du diplôme master, université

mouloud mammeri

3. tiziouzou, faculté des sciences économiques, commercial et de

science de gestion, département des sciences commerciales.
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4. Articles :

1. Nawel SARI, «La protection des consommateurs en droit

algérien», Revue de droit public algérien et comparé,

N03/2016, PP 30-53.
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ملخص

، فمعظم الدراسات ترتكز الإداریةالفضاءات التجاریة نادر ما یتم دراسته في العلوم القانونیة و 

تسلط هذه المذكرة الضوء على القوانین المنظمة .بشكل أساسي على الجانب النظري فقط

محدودیتها لمواكبة السوق وتطوراته، إبرازتنظیم الفضاءات التجاریة في الجزائر مع و لإنشاء

ارسات التجاریة والمنافسة، مخاصة من ناحیة النجاعة والفعالیة واحترام الشروط الأساسیة للم

لتوصیات التي یمكن استغلالها في التعدیلات المرتقبة امجموعة من النتائج و إلىوقد توصلنا 

لهذه القوانین.

.، رقابة، متجر كبیر، متجر ضخممغازة،تجاري، مركز السوقالكلمات المفتاحیة: 

Conclusion

Les espaces commerciaux, un aspect rarement étudié dans les

sciences juridiques et administratives, les études existent se

focalisent principalement sur le côté théorique seulement. Le

présent mémoire mets en exergue les textes réglementaires pour

l’implantation et l’exploitation des espaces commerciaux en Algérie

faisant ressortir leurs limites pour accompagner les mutations du

marché et son développement, notamment en terme l’efficience ainsi

que le respect des pratiques commerciales et de la concurrence, les

résultats et recommandations peuvent être exploités pour

d’éventuelles modification de textes de loi en vigueur.

Mots clé : marché, centre commercial, superette, supermarché,

hypermarché, contrôle.


